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إنجاز هذه الرساM.الجليل،ٔ�ن وفقHا إلى ٔ�شكر الله عز وDل ،ؤ�حمده حمدا يليق بجلا? وو<ه الكريم ،وسلطانه   ٔ�مينإلى يوم ا45ن المربين ،والصلاة والسلام )لى س�يد المرسلين محمد و)لى من اهتدى بهديه الحمد   ا�ي جعل التربية مش�تقة من اسمه، وجعل ٔ�شرف أ�عمال عمل    ا��
ر وا���د�ر   Qسعد فضيS Qلشكر إلى أ�س�تاذة الفاضW هXلتفضلها كما لا يفوتني توج   قراءة هذه المذeرة وتصو4بها وتدقXقها لترى النور فجازاهم الله tير الجزاء.نة المناقشة الكرام لتحملهم عناء كما ٔ�توDه بجيل الشكر oلسادة ٔ�عضاء لج  وإرشادات، متمنية لها دوام الصiة والعافXة والتوفXق لخدمة العلم ؤ�هf.الإشراف )لى هذه المذeرة و)لى ما قدمcه لي من نصائح وتوجيهات  بق^ول
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ا	ول  ا����  الأول:الفصل    1   . شروطها و ماهية الشركة الفعلية   ذه ــــــــن هــــــــعنها واجبات متبادلة بي لأعمال ونشأاإذا قامت الشركة ميدانيا ببعض       ع  ـــــــرت بالبيـــن وباشـــــت موظفيـــــــلا ،واستخدمـــــت محــرــــكما لو استأج،الشركة والغير ها ـــــــا ووزعتـــــــت أرباحــــــــــــأو حقوق لها في ذمتهم ،وحقق ترتيب ديون عليها ت إلىــأد رــــــــــــــع الغيـــــات مــــــــرت تصرفـــــــــوأج ،ارفـــد المصــــأح مبلغا من المال من واقترضت ن أسباب ــــب مــــف سبـــــــل وانكشذلك من الأعما بين الشركاء أو منيت بخسائر وغير لات ـــــع المعامـــــــجمي دارــــلان يؤدي إلى إهـــــــة للبطــــطبيق القاعدة العامتفإن البطلان  ال إلى ما كانت ـــــــــتعود الح ثــا الشركة مع الغير بأثر رجعي بحيـــــــــــــت بهـــــامقي ــــالت ر ـــــــــــوق الغيــــــــمن إهدار حق الاقتصاديةمن الناحية  اـــــــوب فيهـــــر مرغــــــــــــــــة وغيـــــــــعادل رـــــــــج غيــــــــى نتائـــــــــه أن يؤدي إلـــــــــالتطبيق من شأنا أن مثل هذا ــــــــبل ذلك وبمقعليه  .ز المستقرة ــــوإخلال في المراك لم يجد القضاء مفرا  الاجتماعي قيقا للعدالة والاستقراروتحالنتائج فتفاديا لمثل هذه     ى ــــي بمعنـــط دون أن تنسحب إلى الماضـــن على المستقبل فقلاـــــر البطــثـمن قصر أ ا ـــــــــــعن العقد الباطل وجودا فعلي الناشئبوجود الشخص المعنوي  أعترفالقضاء  نأ ة ــــــــــماهي إلى تقسيم هذا الفصل إلىنا يأرتاولهذا  ،)1( وجودا شرعيا قانونيا لاواقعيا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    )ث الثانيــــالمبح(في شروط قيام الشركة الفعليةو )المبحث الأول (في  الشركة الفعلية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رنة ، منشورات الحلبي الحقوقية اسليم عبد االله أحمد الجبوري ، الشركة الفعلية  دراسة مق-1  .49ص، 2011،طبعة   



ا	ول  ا����  الأول:لمبحث ا  2   ماهية الشركة الفعلية .   ها ر لإغفال نش تكوينها أواعتبر القضاء أن الشركة التي يتقرر بطلانها لعيب في      ودها ـــــار لوجـــــوالحكم ببطلانها يكون بمثابة إنك تعتبر شركة فعلية ذات كيان واقعي  ه ـــــــبتعامل رـــــالغي اــأكتسبهللأوضاع القانونية التي  احترامافي المستقبل فقط ،وذلك   ول ــــــــلمعقا رـــغي نـــك الأوضاع فمـــتل لاستقرارمع الشركة كشخص معنوي ،وتحقيقا  .)1(مسبق للشركة  انحلالالبطلان بمثابة  اعتبارب البعض إلى ـــــذه اســــــذا الأســــــــــى هــــا وعلـــــار وجودهــــ،بمحو الشركة وإنك اطمئنانهمباغتة الغير بعد  اء ــــلقضاو رع ــف المشــــو موقـــــه اــــــوم ةـــة الفعليـــف الشركــو تعريــــه اـــمفه ـــوعلي       ة ـــللإجاب،وكيف نميز بينها وبين الشركات المشابهة لها في الواقع ،منها  ينالجزائري ةـــــــــة الفعليـــف الشركـــتعري ث إلىــــم هذا المبحــــتقسي إلىا ـــــينأرتاعلى هذه التساؤلات  ةـــــــة الفعليــــــن من الشركــــــاء الجزائرييـــــالقضو  رعــــموقف المشو الأول)  المطلب(في    تمييز الشركة الفعلية عن بعض الأنواع من الشركات المشابهة و  )المطلب الثاني(في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      .)الثالث  بالمطل( في لها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ .200ص  1994د.إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، الجزء الأول  ، سنة -1   



ا	ول  ا����  ة ـــــت الشركـــــا كانــــالرجعي لبطلان عقد الشركة ،وإنم الأثرتيجة المترتبة والحاصلة ن الإشكالاتط ـــــى فقـــــي يتلافـــــاء كــــا القضـــــة استعارهـــلم تكن الشركة الفعلية نظري    تعريف الشركة الفعلية. المطلب الأول :   3   .)1(وصياغة نظرية يعمل بها ،بها الاعترافلم يجد القضاء بدا من  ،المذكورة واقعا جتمعت في مظهره كل مقومات الشركة الصحيحة ابأنها عقد  (تعريف هذه الشركة  ناحاول اإلا أنن خاصةنصوص قانونية  يفرد لهانجد أن المشرع الجزائري لم كما     ل ـــة تدخـــــة قانونيـــــــاء حالــــل أثنـــرة على الأقــــاء الظاهــن إرادة الشركع رــإذ أنها تعب د تتخذ جميع ق وج محدد ذي ذات نمو هالإطار العادي المعروف في القانون ،ففي  ة ــــــالشرك ك ـــــما أنها تلكفهي تستند إلى عقد فاسد ، ،الصور المعروفة في القانون  ن ـــــالتي ينوي الشركاء فيها تأسيسها بصورة منطبقة على أحكام القانون ، إلا أنه تبي ).ونـــــا جعله قابلا للبطلان وفقا لأحكام القانأن عقد الشركة تضمن عيب ويتم تسميتها بحسب ما ورد في عقد تأسيسها فإما أن  ،ة اللازمة ــــــالإجراءات القانوني امـــــــإتمدم ـــــت واقعية لعـــة تكون في الأصل ابتدأت قانونية وأصبحـــــة الفعليـــــــــــفالشرك    ر ـــا غيـــــــــخضع تصفيتها وبصورة خاصة للشروط الواردة في عقد تأسيسهتا و ـــــــــــــــــغيره دودة ، أوـــــــة محـــــــة أو ذات مسؤوليـــــــــــــة بسيطــــن أو توصيـــــــة تضامـــــــــــــون شركـــــــــــــتك .أن الشركة الفعلية تتخذ جميع الصور باستثناء شركة المحاصة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .49مرجع سابق ص د الجبوري ، سليم عبد االله أحم  --1    



ا	ول  ا����  الثاني:لمطلب ا  4   الفعلية.موقف المشرع و القضاء الجزائريين من الشركة   هذا  بطبعة الحال القضاء إذ يعتبرإن الميدان التطبيقي للنصوص التشريعية هو      وهذا ما يؤدي بنا إلى التساؤل ،نصوص القانونية يد الواقعي لمختلف السالتج الأخير اء ـــــــــل القضـــــة وهــــة الفعليـــي للشركـــود القانونـــــــبالوج عترفأري ــــرع الجزائـــهل المش .القانونية أم لا في الواقع العملي سعى إلى تجسيد تلك النصوص ف ـــــموقن ـــــــب إلى فرعيــــم هذا المطلــــينا إلى تقسيأرتاللإجابة على هذه التساؤلات     موقف القضاء من الشركة و  )الفرع الأول (في  المشرع الجزائري من الشركة الفعلية .)الفرع الثاني  (في الفعلية          



ا	ول  ا����  :لفرع الأول ا  5   موقف المشرع الجزائري من الشركة الفعلية .   ة ـــــــــــــعترف المشرع الجزائري بنظرية الشركة الفعلياسوة بالمشرع الفرنسي فقد ا       . )1( الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلانأن يحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغير ، ولا يكون له أثر فيما بينهم إلا من يوم من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد ،غير أنه لا يجوز د ــــــــل على العقــــدخا يمعقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل من ق.م.ج التي تنص على أنه يجب أن يكون  418ويتجلى ذلك في نص المادة  دم ـــــــة عـــــزائري رتب البطلان في حالنستنتج من خلال هذا النص أن المشرع الج     د ـــــل العقـــــوكذلك في حالة إجراء تعديلات إذا لم تكن لها نفس شك كتابة عقد الشركة ة ــــــة العامـــــا هو الحال في نظريــــــلم يجعل للبطلان أثر رجعي كم،غير انه  الأصلي ،وخص الغير المتعامل مع الشركة للعقد ، قفد قصر أثار البطلان للمستقبل فحسب  طلب ببطلانها أمام القضاء .الدون الشركاء في حق تقديم  د رسمي وإلا كانت ــــــبعق  ت الشركةـــــتثبعلى أنه  منه والتي تنص في مفهومها 545وفي نطاق القانون التجاري كرس المشرع الجزائري نظرية الشركة الفعلية في المادة     د ــــــــون عقــــــأي دليل للإثبات بين الشركاء فيما يجاوز أو يخالف مضم باطلة ولا يقبل . )2(قتضاءالشركة كما يجوز إثبات وجودها بجميع الوسائل عند الا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من القانون المدني الجزائري.  418المادة -1  .ن القانون التجاري الجزائري م 545المادة -2   



ا	ول  ا����  ات ــــــــــق إثبـــــــر حــــللغي التجارية ،إلا أنه لم يجعل للبطلان أثر رجعي ، كما أنه أعطىشتراط المشرع الجزائري الكتابة الرسمية لصحة عقود الشركات اوعليه فعلى الرغم من   6   كما أجاز للشركاء إثبات الوجود الفعلي للشركة ،وجود الشركة التجارية بكافة الطرق   .)1(فيما بينهم  ه يطلب ـــالتي تنص على أنق.ت.ج من  734يضاف إلى ما سبق نص المادة     د  ـــــــــــة  بالعقـــــالخاصر ـــــالنش إجراءات  امــــإتملا ــات التضامن وإلا كان باطكفي شر  ب ــــر بسبــــــة اتجاه الغيـــــاء والشركـــــركشوالمداولة  حسب الأحوال ، دون احتجاج ال ير أنه يجوز للمحكمة أن لا تقضي بالبطلان الذي حصل إذا لم يثبت غالبطلان ،  .)2(أي تدليس  .)3(العامالمشرع للمحكمة الحق في القضاء بالبطلان من تلقاء نفسها لأنه ليس من النظام ط ـــــا لم يعــــلان كمـــولكن لا يجوز للشركاء والشركة الاحتجاج اتجاه الغير بهذا البطشركة التضامن فإنه يكون باطلا   دفهذا النص صريح على أنه إذا لم يتم نشر عق    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــ مجلة العلوم السياسية د. محمد فتاحي مقال، الشركة التجارية الفعلية في القانون الجزاائري، -1ـ  .05ص 2016،جوان13والقانونية،عدد من القانون التجاري الجزائري . 734المادة-2  .05مرجع نفسه ،صد. محمد فتاحي مقال، -3   



ا	ول  ا����  لفرع الثاني : ا  7   راف ـــــــعتاة ، و ــــــــــــــت المقارنــــــــــابالرغم من رسوخ نظرية الشركة الفعلية في التشريع    موقف القضاء الجزائري من الشركة الفعلية .  ة ـــــــرها صراحــــــــــات  تنكـــــــض الاتجاهـــــنظرية الشركة الفعلية وأساس ذلك أن هناك بعبنظرية الشركة الفعلية وتأييد الفقه لها ، إلا أن القضاء الجزائري لا يزال مترددا اتجاه معظم الدول العربية الفرنسي قديما وحديثا بهذه النظرية واعتراف القضاء في لقضاء ا .)1(خر يعترف بها صراحة والبعض الأ فضة لفكرة الشركة الفعلية .الرا الاجتهاداتأولا :   ن القرارات ــــــــمن بي 18/03/1997ا في ـــــيعد القرار الصادر من المحكمة العلي     اء و إثبات  ــــالرافضة للشركة الفعلية فقد جاء فيه ( من المستقر عليه قانونا أن إنش ال ـــــــة الحــــــقضي ا فيـــــــعقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا ولما كان ثابت ثبت قيامها بعقد رسمي تأن قضاة الموضوع قرروا بأن الشركة المدعى إنشاؤها لم  ة ـــــه الشكليـــــــح باشتراطـــــــواستبعدوا الوثائق الموجودة بين الطرفين لأن القانون صري  ا  ــــــــــــم  تأسيسا قانونيــــــــوا قرارهـــــم أسســــهـفي تأسيس الشركة  تحت طائلة البطلان فإن إلى أن الشكلية من النظام العام  بالاستنادبرفض نظرية الشركة الفعلية  فهذا القرار   ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن ). .)2( ق.ت.ج 545ق.م.ج. والمادة  418حسب المادتين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .05مرجع نفسه ،صد. محمد فتاحي مقال، -1ـ  .06مرجع نفسه ،صد. محمد فتاحي مقال، -2   



ا	ول  ا����  ادة ـــفمن الوجه الأول أن الم وجهتين،إلا أننا ننتقده من  الاجتهادذا ومع تقديرنا له    8   ة  ـــــــــــــد الشركـــــة عقــــــكتاب  دمـــــلان على عــــــت البطــــــمن ق.م.ج وإن كانت رتب 418 ع ـــــــــــــأما الغير فيستطيفالشركاء لا يحق لهم التمسك بالبطلان في مواجهة الغير ،   الغير أو في علاقة الشركاء فيما بينهم.فإن هذه الفقرة وضعت أحكام  خاصة بالبطلان سواء في علاقة الشركاء في مواجهة لا يتعلق بالنظام العام ، بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة العليا ،يضاف إلى ما سبق ه ــــــــــــا يعني أنـــــإلا أن الفقرة الثانية من المادة السابقة لم تجعل للبطلان أثر رجعيا مم ادة ـــــي وبخصوص المــــه الثانــــــن الوجـــــاء مـــــة الشركـــــــــالتمسك بالبطلان في مواجه ام ــــــــام العــــق بالنظـــــــــلان لا يتعلــــــا أيضا صريحة في البطـــــــمن ق.ت.ج فإنه 454 ة في مواجهة ـة التجاريـــــود الشركــــر أن يتمسك بوجـــــــــــــق للغيـلأن المشرع أعطى الح عتراف من المشرع بالوجود الواقعي للشركة ارق الإثبات وهو ــــــــــــة طــــــــــــاء بكافــــــــالشرك التجارية .  و أيضا ــه 20/12/1990ا المؤرخ في ـــــــــة العليـــعن المحكم كما أن القرار الصادر    ت ــــــــــــقانونا أن إنشاء وإثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلا ، و لما ثبر عليه ـــــــــبالوجود الواقعي للشركة التجارية حيث جاء فيه (من المستق الاعترافرفض  على عقد ة ــــــــــود الشركــــــفي قضية الحال أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم لإثبات وج رط ـــــــي تشتـــــمن ق.م.ج الت 418ادة ــــــــــوا المـــود يكونوا قد خرقـــــوشهادات الشهعرفي  .)1(ت الشركة إلا بموجب عقد رسمي ت.ج و التي تنص بأنه لا يمكن إثبا.من ق 545ان باطلا وكذلك المادة ــــــــــــو إلا ك ،اــــــــــــــــدا رسميــــــة عقــــد الشركـــــون عقـــــــأن يك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ .06مرجع نفسه ،صد. محمد فتاحي مقال، -1ـ   



ا	ول  ا����  اه ــــــــذا الاتجــــــــا لهــــومع تقديرن ،ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه    9   التي يستند إليها ق.م.ج  418إلا أننا ننتقده من وجهين فمن الوجه الأول أن المادة  مشرع يجب ال الـــــــــــا قـــــــــــــوإنمالقرار لا تشير إلى نوع الكتابة في إثبات عقد الشركة ، من ق.م.ج لم يرتب البطلان المطلق فهو بطلان من نوع  418الثانية  من المادة ومن جهة أخرى وبفرض أن الكتابة المقصودة هي الرسمية ، فإن المشرع في الفقرة والكتابة قد تكون رسمية وقد تكون عرفية هذا من جهة  ،أن يكون عقد الشركة مكتوبا ة ــــــي للشركـــــود الواقعـــمن المشرع الجزائري بالوج اعترافبكافة وسائل الإثبات وهذا في عقود الشركات التجارية الرسمية إلا أن المشرع أجاز للغير إثبات وجود الشركة رط تمن ق.ت.ج و إن كان صحيحا أنه تش 545فإن المادة ومن الوجه الثاني     خاص . .)1(التجارية  تعترف بالوجود الواقعي للشركة الفعلية .ثانيا : الاجتهادات التي    من القرارات   15/06/5819يعد القرار الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في      . )2( في تطبيق القانونيقوم فيه أحدهم بطلب البطلان و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ الشركاء بهذا البطلان في مواجهة الغير ولا يكون له أثر فيما بينهم إلا من يوم الذي أن يحتج أنه  يجب أن يكون  عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا غير أنه لا يجوز ظرية الشركة الفعلية حيث جاء فيها ( و متى كان من المقرر قانونيا نب اعترفتالتي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ .06مرجع نفسه ،صد. محمد فتاحي مقال، -1ـ  .06مرجع نفسه ،صد. محمد فتاحي مقال، -2   



ا	ول  ا����  ن ـــــــر فيما بين الشركاء فكان على الطاعـــه أثـــن الثابت أن البطلان لــــان مـــإذا كو      10   ر ـــيـــة غـــــة فعليـــــ.....فإن المجلس القضائي لما قضى بإبطال الدعوى مع وجود شرك من ق.م.ج فهذا القرار  418متنازع فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام المادة  و ــــــــمن ق.م.ج وه 418إلى أحكام المادة  بالاستناداستعمل مصطلح الشركة الفعلية  سليم نظريا .قضاء  الذي جاء  09/11/2005عن المحكمة العليا و المؤرخ في  كذلك القرار الصادر    ارة ـــــــــــــع الإشـــــــة مــــــي الشركــــــاج أحد طرفــــــخ احتجـــــتاري من  إلا مطلقا ولا ينتج أثر( إن البطلان  الناتج عن فقدان الشكلية الرسمية في عقود الشركات ليس بطلانا فيه  القانونية. الآثاربين الطرفين لها كامل لالتزامات الناشئة اأن  راف ـــــري من الاعتـــــوهذا القرار يؤيد الرأي السائد في الفقه والقضاء الفرنسي والمص    كمة العليا بغرفها حبالوجود الواقعي للشركة التجارية ، ونحن ندعوا إلى أن تجتمع الم ذا ــــــون هـــــى أن يكـــــالاجتهاد القضائي بخصوص نظرية الشركة الفعلية .ونتمنوتوحد  . )1(الاجتهاد نحو الاعتراف بالشركة التجارية الفعلية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .07مرجع نفسه ،صد. محمد فتاحي مقال، -1ـ   



ا	ول  ا����  اع ــــع الأوضــة مــــة الفعليــــيقع  في أغلب الأحوال أن يتداخل ومفهوم وضع الشرك   تمييز الشركة الفعلية عن بعض أنواع الشركات .  الثالث: المطلب  11   ومن تلك ،والمفاهيم الأخرى التي تقترب بصورة أخرى من مفهوم ووضع تلك الشركة  ة ـــــــــــة المحاصـــــــــــن شركـــــــــــة عــــــة الفعليـــــــــــــالشرك يــــــــزميوت )ب الأول ـــــــــــمطل(اليــــــــــف ةـــــــــــورة فعليــــة بصــــــــــــــة عن الشركة الناشئــــــــة الفعليــــــــز الشركــــــــــمييتالأوضاع يمكن  س ـــــة تحت التأسيــــــن الشركـــــــة عـــــــة الفعليــــــــز الشركــــتمييو  )ي ــــــــــالمطلب الثان(فــــــــي . )المطلب الثالث (في              



ا	ول  ا����  الأول:  الفرع  12   الفعلية عن الشركة المنشأة بصورة فعلية .تمييز الشركة   ة ـــــــورة فعليــــأة بصـــلقضاء بين الشركة الفعلية بحد ذاتها والشركة المنشاميز الفقه و ي     يتبين أن عقد  هحكام القانون ، إلا أنلأوفقا فالأولى هي التي ينوي الشركاء فيها تأسيسها   ة ــــا الثانيــــــمألقانون ،االشركة تضمن عيبا جعله قابلا للبطلان ، أو أغفل نشره وفقا لأحكام  ا ــــــادا بهــــــــوا اعتقــــــــالشركاء عن رغبتهم في تأسيس شركة و لم ينظم فتكون عندما لا يعبر ه ـــــركة بينهم ، كما تقتضيط الششرو  ملهم المشترك يدلان على توافرع، غير أن موقفهم و  ة ــــــــــه الشركــــــذمن تقديم الحصص ونية جني الأرباح وتحمل الخسائر قصد المشاركة ، فه ون أن تكون لدى الشركاء نية درة لم تنشأ بصورة قانونية ، إنما اعتبرت قائمة فعليا ــــــالأخي ة ــــــــــها الورثـــــــي يؤلفــــــــة التـــــــــي الشركـــف هي الحال مثلا كمااعتماد نوع معين من الشركات  ة ــــــشرك ــــــذة عندئــــــة الفعليـــبينهم ، وتعتبر الشرك إرثال تجاري انتقل إليهم ــــــار محــــــلاستثم شركة أخرى . إنشاءإلى  تجهتاتضامن ، إذا لم يظهر أن نية الشركاء  ذه ــــــــة العادية لأن هـــــــــة الواقعيــــــــــعن الشرك ــــــــفا تختلــــــأة واقعيــــــة المنشـــــــــفالشرك       لات ــموأصبحت واقعية لعدم اتمام المعا تكون في الأصل شركة ابتدأت قانونية رةـــــــالأخي د ــــى تحديـــــــــن الشركات الفعلية علــــــن مــــــن النوعيـــــــيز بيـــــدة التميــــــــــــر فائــــــوتقتص       ــــةاللازم .)1(تمثل الحق العادي  باعتبارهايحدد نوع الشركة  ولذلك تعتبر من شركات التضامن لعقد التأسيسي وأما الشركة المنشأة بصورة فعلية ـفلا تنشأ بشكل عقد اورد في  بحسب ما الشركاء في العقد أي شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة عتمده امن نوع الذي  ة وطريقة تصفيتها ،فالشركة الفعلية بحد ذاتها تعتبرــــــوع الشركـــــــن - التجار- القانون التجاري (الأعمال التجاريةد. محمد فريد العريني  ، د محمد السيد الفقي  ، -1  .221ص  ،التجارية)،منشورات الحلبي الحقوقيةالشركات   



ا	ول  ا����  د ـــــــــروط الواردة في عقـــــوتخضع تصفية الشركة الفعلية بحد ذاتها وبصورة عامة للش    13   ات ـــــــة للشركــــد العامــــة فتصفى وفقا للقواعــــــــــأة بصورة فعليــــتأسيسها ،أما الشركة المنش بعقد خطي ، فيما عدا هذا الفرق تجري تصفية المنشأة بصورة  عتبار أنها لم تدرج ا على .)1(شركة الفعلية ، وهذا ما أخد به الفقه والقضاء للتصفية ا فعلية وفقا لقواعد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              .222ص مرجع سابق ،د. محمد فريد العريني  ، د محمد السيد الفقي  ، - -1   



ا	ول  ا����  الثاني : الفرع  14   تمييز الشركة الفعلية عن شركة المحاصة .   اء ـــــــالشرك نــإن شركة المحاصة هي شركة صحيحة لها وجود قانوني، ولكن بي       لكن و الأفراد إلى تكوينها  إرادةأما الشركة الفعلية كما سبق القول هي شركة اتجهت    ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء ولا تخضع لإجراءات التصفية.الشكلية ( الكتابة والقيد والنشر) ولذلك فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليست لها ام ــــــــعفاة من الأحكموالخفاء ، كما أن شركة المحاصة  الاستتارفقط لوجود خاصية  جراءات الشكلية (الكتابة والقيد والنشر ) مما يهدد بزوال الشركة.تم إغفال الإ رت ــــــــع إذا ظهــــــة واقــــــول شركة المحاصة إلى شركــالإشارة إلى أنه قد تتح روتجد    .)1( للعيان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ .04،  صمرجع سابقد. محمد فتاحي مقال، -  1 



ا	ول  ا����  الثالث : الفرع  15   الأفراد إلى تكوينها من خلال قيام  إرادةالشركة  تحت التأسيس هي شركة اتجهت     تمييز الشركة الفعلية عن الشركة تحت التأسيس.  ر ــــــد ، غيــــــة للعقــــــــعلى جميع المسائل الجوهري الاتفاقالمؤسسين بإبرام عقد الشركة و  د ــــــــــــــاء تقصـــــــجراءات التأسيس ، لم يتم استكمالها كالقيد والنشر ولكن نية الشركإأن  فالأولى  ـــــةة الفعليـــة التأسيس والشركـــــة في مرحلـــــــن الشركـــــــــة بيـــــــوالفوارق الجوهري  استكمالها . ة المعنوية .يالشركة الفعلية فهي تتمتع بالشخصد أن جل التشريعات لا تعترف لها بالشخصية المعنوية في هذه المرحلة بخلاف ــــــــنج ة .ـــكشخص معنوي في مواجهة الغير كقاعدة عامالمسؤولية بالتضامن ، أما الشركة الفعلية فإنه يمثلها جهات الإدارة وتسأل الشركة ون ـــــــــلــون ويتحمـــــــها المؤسســـــناحية أخرى  فإن الشركة  تحت التأسيس يمثلومن     ).1بخلاف الشركة الفعلية التي يمكن تصفيتها وتخضع لنظام الإفلاس(ولا تخضع النظام الإفلاس  للتصفية،وأخيرا فإن الشركة تحت التأسيس لا تخضع    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .07مرجع نفسه ،صد. محمد فتاحي مقال، -1ـ   



ا	ول  ا����    16      



.وط اللازمة لقيام الشركة الفعليةالشر  المبحث الثاني:  16  ا	��� ا�ول دها فإذاــــــــــيراد بشروط قيام الشركة الفعلية تلك المرتكزات التي تقوم الشركة الفعلية بتواج       ك العوامـــل التــي تتوقـــف الشركــة الفعليـــة ـــــــــــــــرى هي تلـــــــــــــــــالشركة الفعلية أصلا  ،وبعبارة أخما توافرت أمكن قيام الشركة الفعلية ، وإذا تخلف واحد منها أو أكثر  فلا محل للقول بوجود    ث إلى الشروط الموضوعية ــــــــــتقسيم هذا المبحعلى قوامها وجودا وعدما ، و لهذا ارتأينا إلى  رى ـــــــــــروط  الأخـــــــــي ) والشـــــب الثانــــــــــة في( المطلـــــــفي (المطلب الأول ) والشـــروط الشكليـــ               في (المطلب الثالث ).



المطلب الأول:    17  ا	��� ا�ول ة  ـــــــــإن الشركة الفعليـــة لا تقوم في الواقع إلا إذا توافرت على الأركان الموضوعية العام       .الشروط الموضوعية  اء ــــــــــــالشرك ددــــــــمن الرضا  والمحل والسبب إضافة إلى الأركان الموضوعية الخاصة من تع                الثاني ).إلى الشروط الموضوعية العامة في (الفرع الأول )والشروط الموضوعية الخاصة في( الفرع ا إلى تقسيـــم هذا المطلب الخسائر ، ولهذا ارتأينالأرباح و  اقتسامو توفر النية تقديم الحصص و و 



الرضا  أنعدماقدين والتي تتمثل في الإيجاب والقبول وإذا ععن إرادة المت : وهو التعبيرالرضا   الشروط الموضوعية العامة. الفرع الأول :   18  ا	��� ا�ول اء ــــــــــق الشركـــلم يتف ، مااـــا منعدمـــو يكون الرض ،ترتب عن ذلك عدم  قيام الشركة الفعلية  ب ــــــب أن ينصــــا فيجــــأما إذا وجد الرض الاشتراكعلى تقدير الحصص مثلا ، أو على نية  ب ـــــــا يجــــروط كمـــــن الشـــــــا مـــــــو غيره الإدارةعلى الشروط العقد كرأس المال و الغرض و  .التدليسو  والإكراهليا من العيوب كالغلط أن يكون هذا الرضا  صحيحا و خا بد أن يكون هذا الرضا صادرا : لا يكفي وجود الرضا فحسب لإبرام عقد الشركة بل لاالأهلية   ه ـــــر عليه لعته أو سفــــــم يحجـــــول ،هلا للتصرفأعن ذي أهلية أي أن الشريك يجب أن يكون  ع و الضرر.فرة بين النـــــــــن عقد الشركة يعتبر من التصرفات الدائلأأو جنون ذلك  ة ــــــــد الشركــــــرم عقــــا أبذفإق.م.ج من  40سنة طبقا لنص المادة  19وسن الأهلية يتحدد ب    د ـــــــلعقذا اـــــــل هـــــــــــرام مثــــــــولا يتسنى له إب ،كان العقد قابلا للإبطال لمصلحته  ،شخص قاصر أن ـــــــب ون التجاري التي تقضيــــــــن القانــــــــــم 05هذا طبقا للمادة إلا إذا حصل على إذن لذلك و  ذن إل على ـــــــــيحصأن  هــــــار  وجب عليـــــــــــتجة وأراد الاــــة كاملــــــسن 18القاصر الذي بلغ سن  ومن طرف  ،رار من مجلس العائلة مصادق عليهـــــــــه أو على قـــــه أو أميـــــه أي أبــــــــوالدي ـــــــــنم ).1(عليه مباشرتها في حالة عدم معرفتهما  استحالأو  الأبويةه ــــالمحكمة في حالة ما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ الشركات - المحل التجاري-نظرية التاجر-مبادئ القانون التجاري (الأعمال التجارية، عبد القادر البقيرات-1  .75، ص  2011طبعة،ديوان المطبوعات الجامعية ،سنةالتجارية)،بدون   



اء ـالشرك ىــــــــذي يسعــــي الـــــروع المالـــــــي المشــــل فــــــذي يتمثــال : وهو موضوع الشركةالمحل    19  ا	��� ا�ول ام ــــــــام العــــــــظف للنــــــالر مخـــــا وغيــــــــــومشروع اــــــــــنإلى تحققه ويجب أن يكون هذا المحل ممك ب ـــــــأو تهري المحذراتأو  راـــــــــــار بالقمـــــتجانصب محل الشركة على الا العامة ،فإذا الآدابو  ,بالقطاع العام كان العقد باطلا لى أي نشاط يتعلقإأو  الأسلحة يتمثل في تحقيق ى الفقه الراجح أن هذا الباعث هو الباعث الدافع على التعاقد وير : و  السبب  ط ــى يختلـــــذا المعنـــــــــن ، وهو بهــــي معيــــروع مالــــــــلال مشــــــي استغــــــــغرض الشركة المتمثل ف ا واحدا ، ومن ثم فإذا ئــــة شيــــــد الشركـــــــــــــي عقـــــح المحل والسبب فــــــــبمحل العقد بحيث يصب  روع فإن العقد يلحقه البطلان لعدم ــــــــر مشــــــــلال غيــــى استغــــة علــــــد الشركـــــقل عـــــمح أنصب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ).1(ن واحدأمشروعية المحل والسبب في  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 75، صعبد القادر البقيرات ،المرجع السابق -1                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   



:الثاني فرعال  20  ا	��� ا�ول الشروط الموضوعية الخاصة .   وافر يكفي لإبرام عقد الشركة توافر الأركان الموضوعية فحسب بل لابد أيضا من ت لا    وتتمثل في : لتي تميز العقد عن سائر العقود واالأركان الموضوعية الخاصة ، زم ــــــــاه يلتـــــــد بمقتضـــــة عقـــــمن ق،م،ج الشرك 416تنص المادة تعدد الشركاء : -1  من ق. م. ج أموال  188الشركات التجارية والذي يؤكد على ذلك ما جاء في المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد تبنى كقاعدة عامة وحدة الذمة المالية بالنسبة لجميع  416ادة ـــــومن خلال الم رـــــــــــفأكث نــــــــإرادتيلذا فالشركة هي توافق  شخصان أو أكثر ب ـــــة مكتســــق الأفضليـــــالمدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه ، وفي حالة عدم وجود ح ).1( ميع الدائنين متساوون اتجاه هذا الضمان طبقا للقانون ، فإن ج فأجاز تكوين 19/09/1996بتاريخ: 96/27مر رقم غير أنه ورد استثناء تضمنه الأ   ي ـــالألمانع الإنجليزي و ـــــرفها بعض التشريعات كالتشريتعالتي شركة الشخص الوحيد  ة  ــــــــه الشركـذـــــل هــــــاستثناء مثري من ـــــندري الحكمة التي يتوخاها المشرع الجزائلا و  عليها استثناء حيث نجد  : ركن تعدد الشركاء ليس كقاعدة مطلقة بل يردو  ب نص ـــــــى حســــــــد أقصـــــعشرون شريك كح 20شركة ذات المسؤولية المحدودة  -1  من القانون التجاري . 590المادة  من القانون  592ادة ــــسبعة كحد أدنى  الم 07شركة المساهمة عدد الشركاء  -2  .من القانون التجاري  02فقرة  715شركة التوصية بالأسهم  عدد الشركاء ثلاث  كحد أدنى المادة  -3 التجاري . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    . 76البقيرات ،المرجع السابق، صعبد القادر  -1   



ة ــــعيني ة أوـــــــــنقدية ــــــــت الحصــــــواء كانــــــــة ســـــللشرك ــــهشريك أن يلتزم بتقديم حصتأي  دـــــــــى متعاقـــــــد علــــــــل لابـــــــــة بـــــــــــد الشركــــــــــــــرام عقــي لإـــيكف لا ص:ـــم الحصــــتقدي -2  21  ا	��� ا�ول .)1(الشركة  مجموع هذه الحصص يتكون الضمان العام لدائنيبأو من عمل ،و  غ من المال ـــــــي تقديم مبلــــك فـــــــــة الشريـــــــل حصــــــا ما تتمثـــــــغالبالحصة النقدية :  –أ   ة في الميعاد ــــــــــة النقديـــــتقديم الحصه ــــعلي بــــــلتزام وجذا الاهــــــفإذا تعهد الشريك بمثل  زام ـلتالا ذة بتنفيـــــــالمحدد لها فإذا تأخر في تقديمها خضع للقواعد العامة المتعلق ويلتزم الشريك في  ،ة ـــــــذه الحصــــــــأداء مبلغ من المال فتصبح الشركة دائنة له بهــــــــب ).1من ق.م.ج (421 ادةــــــر المـــــخيذا الأــــــهن ــــــض عــــمواجهتها بالتعوي ختراع أو علامة تجارية ايقدم عقار أو منقول ماديا الة مثلا أو منقولا معنويا كبراءة متمثلة في مال معين غير النقود كأن  قد تكون حصة الشريك الحصة العينية: -ب  ا  ـــــــه لهـــــــل يؤديــــــقد تكون حصة الشريك متمثلة في عمالحصة من العمل :  -ج أو محل تجاري أو دين له في ذمة الغير ....إلخ. التخطيط أو التسيير الإداري  تجار أوويقصد به العمل الفني كالخبرة في مجال الا ل ـــــوع العمــــس نــــن يقوم لحساب نفسه بعمل من نفأ.....إلخ ، يمتنع على الشريك  يصبح منافسا لها ، فإذا قام بذلك  وهذا حتى لا،لتزم بتقديمه للشركة االمادي الذي  لتزم بالتعويض في مواجهة الشركة.ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 76قادر البقيرات ،المرجع السابق، صعبد ال -1  . 77عبد القادر البقيرات ،المرجع السابق، ص -2   



من ق.م.ج.و بمقتضاه فإن  417هذا الركن من المادة نستخلص المشاركة:نية  -د  22  ا	��� ا�ول ل ــــــــــــرك يتمثـــــــــــرض مشتــــــــــــــــق غـــــى تحقيـــــاء علــــن الشركــــــــاون بيـــــود والتعــــدل الجهــــــــب :)1(بين الشركاء وقوام هذه النية يتمثل في ثلاث عناصر اقتسامهفي تحقيق الربح و  ف المنشود .دأولا : في حالة إرادية قائمة على الثقة قصد تحقيق اله  ق ــــد تحقيــــــالإيجابي بين الشركاء قصثانيا : اتحاد المظاهر الدالة على وجود التعاون   ربـــــــــاح الأيتمثل هذا الركن في رغبة الشركاء في جني  والخسائر:اقتسام الأرباح  -و ثالثا : المساواة بين الشركاء في المراكز القانونية. غرض الشركة . اق ــــــــــــتفع لاــــــر تخضـــــــالخسائم الأرباح و ــــــــقد ينتج من استغلال المشروع.، وكيفية تقسي ذيـر الــــــقابلية كل شريك في تحمل نصيب من الخسائطريق استغلال المشروع و  عن د ـــــــــــان أحــــــــــحرم ةــــــــــــــــللشركد التأسيسي ــــــــــــي العقــــــــــــدرج فـــــــــــي ة أن لاــــــــالشركاء شريط د ــــــــذا الشرط إن وجـــــــــيطلق على مثل هو  اء من الأرباح وإعفاءه من الخسائرــــــــــــــالشرك لشركة شرط الأسد .اد ـــــــــــــــي عقـــــــف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 78عبد القادر البقيرات ،المرجع السابق، ص -1    



الشكلية لقيام الشركة الفعلية.الشروط  المطلب الثاني :   23  ا	��� ا�ول د ــــــعلى مجرد توافر الرضا بل لاب لا يعد عقد الشركة  من العقود الرضائية التي تقتصر    نا ارتأينا إلى تقسيم هذا في قالب شكلي أي لابد من كتابته و شهره ، و عليه فإن إفراغهمن  . الثاني )المطلب إلى الكتابة في( الفرع الأول) و الشهر في (الفرع                 



ة.ــــــالكتاب الفرع الأول :  24  ا	��� ا�ول ان باطلا ـــــــــــــمن ق.م.ج على ضرورة كتابة عقد الشركة وإلا ك 418 نصت المادة     ون ــــــــة تكـــــــــــــسواء تعلق الأمر بالشركات المدنية أو الشركات التجارية ،غير أن الكتاب ة ــــــــــــة المدنيـــــــوإذا كان المشرع لم يبين نوع الكتابة الواجبة في الشرك عرفية أو رسمية ل ـــــــــــــفإن الشركة التجارية لابد من إفراغها في الشك قتصر على ضرورة كتابتها فقطوا من ق.ت.ج. 545الرسمي و إلا كانت باطلة هذا ما يستخلص من نص المادة  ة ـــــالشركة بعقد رسمي  وإلا كانت باطلة و بمفهوم المخالف التي تقضي بضرورة إثبات  د ــــيؤك 1990أن الكتابة الرسمية لازمة بل أن قانون السجل التجاري الصادر في سنة  س ـــــس المؤســــــــــليق و ـــــــــهذه الكتابة بواسطة الموثعلى هذه الرسمية لأنه يشترط أن تتم  يحرر الموثق  عقد الشركات التجارية  –القانون المذكور من  216وذلك حسب المادة  ق الشركات التجارية ــــــــــــمن نفس القانون تقضي بما يلي  تنشأ بعقد رسمي يحرره الموث 09ادة ــــــــا المــات التأسيسية أمــــــــاء الشكليــــــحسب الأشكال القانونية المطلوبة بعد استيف ة ـــــــــة ذات المسؤوليـــــــــــالشركة  و ــــــــة المساهمـــــانونية القاصد بشركالقالتي تتمتع بالصفة  .المحدودة و شركة التضامن  ثباته بالأدلة التي تعادل الكتابة إيجوز  وعلى كل فإن عقد الشرك الغير المكتوب لا    على عقود الشركات ارية اليمين ، وهذه القاعدة العامة سنها قوة كالإقرار و أو تزيد م .)1(التجارية على حد السواءالمدنية و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 79و87،المرجع السابق، ص عبد القادر البقيرات -1   



لفرع الثاني : ا  25  ا	��� ا�ول ر قصد إخطار الغير ــــــات الشهءة لإجراــــــــأخضع المشرع الجزائري الشركات التجاري     الشهر.  إذا كانت  يحيط بالشركة قبل التعامل معها  حتى يكون على دراية بماو الشركة  لاديبم ع ـــــتتمت ة لاـــــــالشركة مدنية تتمتع بهذه الشخصية بمجرد تكوينها ، فإن الشركة التجاري , )1( من ق.ت.ج 549ه الشخصية إلا بعد اتباع إجراءات الشهر المادة ذبه ة ـــشركة المحاصة لأنها شركة خفي باستثناءتخضع جميع الشركات لإجراءات الشهر و   ما ـــفي ت ذكر هذه الاجراءا نيمكية المعنوية كما سبق ذكر ذلك ، و بالشخصلا تتمتع و  قا ــــــــــده وفــــــــد قيـــــــاري قصــــــالسجل التجإيداع ملخص  العقد التأسيسي للشركة في - يأتي :  ,من ق.ت.ج  548لأحكام المادة  ة .ــــــــللإعلانات القانونييسي للشركة في الجريدة الرسمية نشر ملخص العقد التأس-  من طرف  اـــــــارهـــــــاختيم ــــنشر ملخص للعقد التأسيسي للشركة في جريدة يومية يت-  رأ ـــــفإذا كانت اجراءات الشهر تشترط عند تأسيس الشركة فتشترط أيضا عندما يط ممثل الشركة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       أي تعديل على الشركة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جاري الجزائري.التمن القانون  495المادة -1   



لمطلب الثالث :ا  26  ا	��� ا�ول ها ـــــــة أغفلــــــــة الفعليــــــــإلى ما سبق ذكره من شروط هناك شروط أخرى لقيام الشرك ضافةبالإ  الشروط الأخرى لقيام الشركة الفعلية .  رـــون الشركة غيـــــضرورة أن تكهي ة و ـــــــــالفقهيالمشرع الجزائري إلا أنها وردت في نصوص  كون يلا مستترة أمام الغير حتى يمكن القول بوجود الشركة الفعلية ، فإنه يستلزم أن خفية و    ذي ــــــونشاط الشركة ال العامة الآدابو اهر مشروعا غير مخالف للنظام العام ظهذا النشاط ال اره ـــــستثماإلى  يجب أن يكون مشروعا ينصرف إلى المشروع المشترك الذي يهدف الشركاء الأعمال  ذهرى هــــــــــارة أخـــــــــــف الشركة ، بعبـــــــــــخسائره ، أي الغرض من تأليواقتسام أرباحه و   ها الذي ـــــــفدة عن هــــــــــاط الشركـــــــــبذلك يختلف نشرأسمالها و  لاستغلالبها الشركة  التي تقوم اء ضمن الخطة أي أن العمل على إنم تصاديةاقلا يخرج عن كونه ما تتوخى تحقيقه كوحدة  ذي تمارسه ــــــــــــاط الـــــــعليه فإن غرض الشركة يتمثل في النشالوطني ،و  الاقتصادأحد جوانب  . هدفهاالذي يجب أن يكون مستمدا من و الشركة  اء ــــــــنشاط الشركة يؤدي إلى بطلان الشركة بطلانا مطلقا في حالة تخلفه بإجماع الفقه والقضمشروعية  نا تعريف الشركة  في القانون  المقارن ، فإننا نجد أن شرطاولوعليه فإننا إذا ما ح   التي هي من صنع القضاء ، ولا يمكن تصور  لازم لوجود الشركة الفعلية كما أن هذا الشرط  . )1(أن القضاء يقرر وجود شركات غير مشروعة ة ــــــــر مخالفة قاعدة قانونيخ،أو بمعنى ا الآدابو ام العام وعية تعني مخالفة النظعدم المشر و     ة ـــــــــها ،لأن الغايــــــــــتفاق على ما يخالفأمرة من قواعد القانون ، تلك القواعد التي لا يجوز الا العام فكرة رة النظام ـــــــــأن فكلابد من التنويه إلى النظام العام وحسن الاداب هذا و  ها حمايةـــــــمن .ة ـــمرن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ .118عبد االله احمد الجبوري،المرجع السابق،ص  سليم-1   



ون ــــــالقان ر المجتمع إلىـــــــة نظــــــــجهوالزمان ، هي في تغيرها تعكس و متغيرة  بتغير المكان و   27  ا	��� ا�ول القواعد  ذقاضي لتنفيمنه ال ذواسع ينف ذهي على كل حال منفووظيفته وإلى الدولة ومهمتها ، و  ة ــــــــالخلقية والسياسيقتصادية و الاو جتماعية القواعد الاو تشكيلها بما ينسجم مع النظم القانونية و  السائدة في المجتمع .  ة ــــــــدم المشروعيــــــــمما يضفي عليه طابع ع العام،هناك صور لمخالفة نشاط الشركة للنظام و   وهذه الصور يمكن إجمالها فيما يلي :  ة ــــــــــالعام الآدابه ـــــــتحرمون أصلا و ــــــــــه القانــــــــإلى العمل يجرم أن ينصرف نشاط الشركة-1  ا ــــــــل بالربــــــــأو التعام راتذبالمح ارــــــتجغرض الشركة الا أن يكون يسوغ مثلا ، فلا الأخلاقو  ره ـــــغيتجار في الرقيق الأبيض و أو أن تنشأ الشركة من أجل استغلال دار لعب القمار أو الا ة ــــت الشركـــــــوقد أبطل الأعداء كذلك تعتبر الشركة مخالفة للقانون إذا كان غرضها مساعدة و  للأعداء ، كما تكون ة ــــــع الأدوية الحربيـــــــحتلال لتمويل صنالتي تأسست  في فرنسا أثناء الا ة ـــــــوال الممنوعــــــل بالأمــــــــها للتعامــــــــــاء في تكوينــــــــالشركة باطلة في حالة أن تستهدف الشرك لا خلاف في أن الأنشطة المنوه عنها أعلاه تعتبر و و الحصول على مكاسب غير مشروعة أ ا .ـــــمطلقو ا ــــــالبطلان هنا قد يكون عامي تبطل الشركة إذا ما قامت بها و باطلة و بالتال ون ــــــــزم القانــــــلقانون ،فقد يستلا  أن تمارس الشركة نشاط في مجالات معينة التي حددها-2  وبالتالى   ونــــــــا للقانــــــيعد مخالف اقتصاديفإن  قيام الشركة بممارسة أنشطة أكثر من قطاع  ـــــــــةقتصاديالاات ــــــد القطاعـــــن أحــــــأن يكون نشاط الشركة محددا في مجالات معينة ، ضم اري ــــــالنشاط الصناعي والتجع القانون الشركة من أن تمارس ــــقد يمنيبطل نشاط الشركة ، و  ذي ـــــــــــال اديـــــالاقتصبسبب التجديد ينطلق قد  ينطلق من التخطيط و والزراعي بذات الوقت ، . اقتصاديةلكل وحدة د يرسم دوما دورا محد ض ة الغر ـــــــــــــــد الشركــه عقدها ،قد يحدد عـــــا لما ينص علينشاط خلاف ةأن تمارس الشرك-3  . )1(من تأسيسها ، و على ضوء ذلك تتحدد الأهلية القانونية للشركة لأجل ممارسة نشاطها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ .118الجبوري،المرجع السابق،ص سليم عبد االله احمد -1   



تحديد و غير غامضة عات أن يحدد الغرض بصورة واضحة و على ذلك تشترط بعض التشريو   28  ا	��� ا�ول ماية الشركاء عن طريق معرفة المجال الذي تستخدم فيه أموالهم .ح-1 غرض الشركة يفيد في أمرين : اقدية للشركة علتاالذين يتعاملون  مع الشركة عن طريق معرفة الصلاحية  الغيرحماية -2  ة ــــــــــلفاات المخــــــــــلكن إدا كان بطلان التصرفتلك باطلة ،و ذلك الغرض ،و إلا عدت أعمالها  ةــــالشرك اوزـــــــــــيجوز أن تتج في ذلك النشاط  ولا ددحتتأهلية الشركة  لممارسة نشاطها  دمعو   ل ـــــــه ،فهــــــــلها بنشاط الشركة ، أمر لاشك  فيللنظام العام و الاداب العامة  والتي لا علاقة  ود ـــــن في مواجهة  الغير حسن النية أو بعبارة أخرى هل هناك محل لوجينسحب هذا البطلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           .)1(الشركة الفعلية في حالة مخالفة نشاط الشركة للنظام العام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .119عبد االله احمد الجبوري،المرجع السابق،ص  سليم-1   



نص يشركة واقعية أحدثها الفقه والقضاء ولم مما سبق نخلص إلى أن الشركة الفعلية هي    خلاصة:  29  ا	��� ا�ول ظهورها للعيان الأخرى والتي أغفلها المشرع الجزائري من ضرورة عــــــدم خفــــــــاء الشركة وعدم العامة منها أو الخاصة إضافة إلى الشروط الشكلية من كتابــــــــــة وشهر إضافة إلى الشروط تستلزم لقيامها عدة شـــــروط منها الشروط الموضوعية سواء و  عليها المشرع الجزائري صراحة رة ـــــــــــالعامة،كما يلزم كذلك عدم مخالفة قواعد قانونية أم والآداب،وعدم مخالفتها لنظام العام  ي مثلا القضاة من العمل في إطار الشركات التجارية وغيرهم .نوالتي تستث      



 الفصل الثاني
ثناء يقصد بآثار الشركة الفعلية تلك النتائج التي تحققت جراء العمليات التي تمت أ  آثار الشركة الفعلية   الفصل الثاني: 30 ئها انتفا عمال الشركة التي بدأتها قبللأأنها نتائج مجموع العمليات  يقيام الشركة الفعلية أ دي المتبقى من أموالها بين أياتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها لغرض وضع دوحصر موجو  كام والذي نريد أن نقرره بصفة مبدئية هو أنه يسري على الشركات الفعلية جميع الأح  الشركاء لاقتسامه وتوزيعه فيما بينهم. ى آثار ية إلالخاصة بالشركات القانونية فتنعكس الآثار نفسها فارتأينا تقسيم آثار الشركة الفعل ونقصد هنا بالأطراف كل الجهات المتعاقدة (المبحث الأول) وذلك في  متعلقة بالأطراف بحث في (الممتعلقة بالانقضاء  أو الغير (دائني الشركاء)، وأثار سواء الشركة أو الشركاء س إفلاا و والتي يمكن من خلالها تحويل الشركة الفعلية إلى شركة قانونية أو انحلالهالثاني )                                الشركة الفعلية.



 الفصل الثاني
شركة يترتب على قيام الشركة الفعلية بالمسبة لأطراف العقد والمتمثلين في كل من ال  الآثار المتعلقة بالأطراف   المبحث الأول:   31 ث ـــــحذا المبـــــــهها في ــــــم دراستــــــسيتوالتي والشركاء والغير عدة آثار كباقي العقود الأخرى  ني وفي(المطلب الثا،الشركةالمتعلقة بالآثار الأول)،سنتناول في (المطلب في ثلاث مطالب                                         . الغيرب المتعلقةالآثار ،وفي (المطلب الثالث )الشركاءب المتعلقةالآثار )



 الفصل الثاني
ة القانونية ـــدة احتفاظ الشركـــــــــي قاعـــــــــى تبنــــــــة إلــــــــات المقارنـــــوالذي حدا بالتشريع  )1(الأموال والموجودات في القسمة مملوكة لها طوال فترة التصفية.قانونيا عنها، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة الفعلية تظل محتفظة بذمتها المالية، فتصبح اة الغير أمام المحاكم، ويمثلها في ذلك المصفي كمدعي أو مدعى عليه بصفته وكيلا بمقاض كتحت التصفية، كما تحتفظ الشركة الفعلية بجنسيتها وموطنها، ويكون لها الحق كذلويترتب على الأخذ بهذا المبدأ أن تحتفظ الشركة الفعلية باسمها وإن كان يلزم إضافة عبارة التصفية، وهذا مبدأ قانوني ينطبق على الشركة الفعلية كما ينطبق على الشركة القانونية لعمليات تحتفظ الشركة الفعلية بشخصيتها القانونية طوال فترة التصفية، وبالقدر اللازم   الشركةالمتعلقة بالآثار   الأول:  المطلب 32 ان ـــــى حرمـــــــمما يؤدي إل اءــــــــــــن الشركـــة للشركة، وجعل أموالها مشاعة بيالمالية المستقلعملية التصفية والمحافظة على حقوق الغير، إذ أن القول بخلاف ذلك يعني زوال الذمة حسي تقديرنا لأجل تسيير ومن ثم الشركة الفعلية بشخصيتها القانونية طلية فترة التصفية هو  بالقدر  جاء متطابقا وذلك بتقرير احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية خلال فترة التصفيةها من ضمانهم الخاص ورغم أهمية تلك القاعدة فإن النص في التشريعات المقارنة ـــــــدائني ة ـــــــــــكما أن الشر كم بالبطلـــــان وبــــــفيتها بمجرد صدور حكما يجب حل الشركة وتص                                                                                                                             )2(زم لأغراض التصفية فقط.اللا ء متى توقفت عن سداد ديونها سواء نشأت هذه الديون قبل الحكم بالبطلان أو أثناء إجراة ــــــفعلية الــــــــفي فترة التصفية تحتفظ بالشخصية المعنوية، فمن الجائز شهر إفلاس الشرك  .233، ص ،مرجع سابقسليم عبد االله أحمد الحبروي  -2 .232، ص ،مرجع سابقسليم عبد االله أحمد الحبوري  -1                                       إفلاس الشريك المتضامن. عملية التصفية ويترتب على إفلاسها شهر
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لأن تصفية الشركة ، فإن عقد الشركة يظل صحيحا بين الشركاء الباقين ويترتب على ذلك  وبـــــــن العيــــــــب مـــبسبب عيالشركة في مواجهتهم، طلتباباستثناء الشركاء الذين   الشركاءالمتعلقة بالآثار    :مطلب الثانيال 33  .234، ص ،مرجع سابقسليم عبد االله أحمد الجبروني  -2 .237، ص ،مرجع سابقسليم عبد االله أحمد الجبروني  -1                                                عن ديون الشركة بحسب نوع الشركة وطبيعة الدين وشرط العقد. ويلتزم الشركاء كذلك بتقديم حصصهم ما لم يقوموا بذلك، ويكون كل شريك مسؤولا  )2(للشركاء.وملزمة للشركاء، ولأجل تسوية تلك العمليات لا بد أن تكون التصفية إلزامية بالنسبة يعود إلى أن ما قامت به الشركة الفعلية من عمليات أثناء وجودها الواقعي تكون صحيحة السبب في ذلك ويلتزم الشركاء بكل ما يتقرر من أحكام عند تصفية الشركة الفعلية و   )1(للنظام العام والآداب.وقع صحيحا، بحيث يساهم الشركاء في الربح والخسارة مع استبعاد ما يكون مخالفا منها الواردة في عقد الشركة، وذلك لأن العيب الذي شاب العقد يكون لاحقا لاتفاق الشركاء الذي روط ــــهو تنفيذ الش(الكتابة والشهر) فإن المتبع في تصفية الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر الشركة من شروط وكذلك الحال فيما لو كان سبب البطلان يرجع إلى تخلف ركن الشكل بين من تبقى من الشركاء يكون على ضوء ما تضمنه عقد الفعلية وتقسيم الأرباح والخسائر 
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ع هذا ـــــــــولا يستطير، ـــــــيــــة في مواجهة الغـــــــــــتصرفاتها وتعهداتها وحقوقها صحيحة وسارييترتب على اعتبار الشركة قائمة فعلا وصحيحة قبل تقرير البطلان أن تكون جميع   الغيرب المتعلقةالآثار   المطلب الثالث: 34 د ـــــــها، بيـــــــن التزاماتها قبلـــر إذا كان مدنيا أن يتمسك ببطلان الشركة لكي يتخلص مــــــــالغي ت ــــــنما لو كاــــــــها فيــــــفي مواجهة دائني الشركة للتخلص من التزاماتهم التي كانوا يلتزمون ب فإن هذا الاحتجاج يجب أن يكون محصور بينهم، إذ لا يستطيع الشركاء التمسك بالبطلانركة، المقرر حتما بالنسبة للشركاء، أنهم يستطيعون الاحتجاج ببطلان الشإذا كان من   أولا: إذا كان الغير من دائني الشركة  )1(أن الأمر يختلف إذا كان هذا الغير دائنا شخصيا لأحد الشركاء، وكما نرى بالتفصيل. ري ـــــــمن ق مدني الجزائ 418أسيسا قانونيا، وهذا ما يقرره صراحة نص المادة قد تأسست ت رهم إذ تقضي المادة المذكورة على أنه: لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غي على حقوقهم  ويسعى المشرع في تقرير ذلك الحكم إلى تمكين الدائنين من الحصول  وإنما لهم الاحتجاج به على بعضهم البعض. ود ــــــــذ العقــــــــــاء بتنفيــــــــــــتعتبر صحيحة ومنتجة لأثارها وبالتالي يحق للدائنين مطالبة الشركأن التصرفات التي أبرمتها الشركة معهم أو العمليات التجارية أثناء وقت تقرير البطلان ن ـــــــــة الدائنيــــــــي مواجهــــــــة فـــــــويترتب على عدم جواز تمسك الشركاء ببطلان الشرك  )3(الأشخاص بالتزامات لم يكن لهم دخل في إنشائها.فقا لقواعد العدالة إذ من غير المنطقي أن يجابه اويعتبر هذا الحكم في تقديرنا مو   )2(في أموال الشركة بالأفضلية على الدائنين الشخصيين على الشركاء.  .238، ص مرجع نفسه،سليم عبد االله أحمد الجبروني  -3 .238، ص مرجع تفسه،أحمد الجبروني  عبد االلهسليم  -2 .238، ص مرجع سابق،الجبروني  أحمد سليم عبد االله -1                              بإشهار إفلاسها، وينبغي أن يلاحظ أن حق الدائنين في المطالبة ببطلان الشركة غير قابل في الوقت السابق على نشر الحكم ببطلانها. كما أن المطالبة التي تعهدوا بها للشركة 
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ة ـــة قائمـــــــة الباطلــــــــــللتجزئة ولا يجوز الرجوع فيه بمعنى أنه إذا اختار الدائن اعتبار الشرك 35 ما أبطلت الشركة وصفيت  وراء مصالحهم التي تقتضي ذلك العمل، ضمن جرياإلى ذلك  ونـــــــــلجئي، ما  ةــــــــلان الشركــــإن لدائني الشركاء الشخصيين الحق في التمسك ببط  ثانيا: إذا كان الغير من دائني الشركاء الشخصيين  )1(أو مع الشركاء فلا يجوز له بعد ذلك الدفع ببطلانها. في علاقاته معها م ــــــــهر أنــــــــفإما بدعوى غير مباشرة أي باستعمال حق مدينهم الشريك للمطالبة بالبطلان غي نلاــــة بالبطــــــوهناك طريقتين يمكن أن يسلكهما دائني الشركاء الشخصيين للمطالب  عليها من قبلهم.وأصبحت صحة الشريك المدين قابلة للتنفيذ  لك فإنهم غالبا ما يطالبون بحقهم عن طريق الدعوى المباشرة ذمن دائني الشركة، ولوالسبب في ذلك هو أن حجة مدينهم الشريك الذي يستعملون حقه تكون ضعيفة أمام الغير ها ببقائ الأخيرلا يستطيعون التمسك بالبطلان في مواجهة دائن الشركة فيما لو تمسك هذا  ضرورة بطلان الشركة، إذ قد يطالب البعض ببقاء الشركة الفعلية، بينما يذهب الآخر إلى وهذا ولا بد من التنويه إلى حالة تعارض خيارات الغير عند وجود سبب من أسباب   كان صحيحا قبل تقرير بطلان الشركة. مــــــــــقهق ما دام أن حـــــــعتبارهم من الغير ويقر لهم القضاء هذا الحوبصفتهم الشخصية با ن ـــــة منطلقيــــــــوتقع هذه الحالة في الواقع عندما يتمسك دائني الشركة الفعليتقرير بطلانها،  ي يطرح الشخصيين وانطلاقا مما تقتضي مصلحتهم الشخصية كذلك ببطلانها، فالسؤال الذالذاتية ببقائها واستمرارها، بينما يتمسك دائني الشركاء  بمصلحتهمفي ذلك من عوامل ترتبط   .240، ص ،مرجع سابقسليم أحمد عبد االله الجبروني  -2 .239، ص ،مرجع سابقسليم أحمد عبد االله الجبروني  -1                              ثان إلى خلاف ذلك، إذ يرى ضرورة تغليب جانب دائني الشركة في التمسك باعتبارها قائمة في تصرفات الشركة بينما يذهب رأي  الأصلالشركة الفعلية معللين رأيهم بأن البطلان هو ويرى بعض الفقه أنه يجب تغليب جانب الدائنين الشخصيين أب تقرير بطلان   )2(هنا هو أيهما يرجح على الآخر في خياره.
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اية للغير من دائني الشركة باعتبار مفعلا، وطلك تغليبا للوضع الظاهر، كما أن في ذلك ح 36 كاء لأجل منع زعزعة المراكز القانونية لمن يتعامل مع الشركة من الغير، أما دائني الشر رحها طحة في الواقع، ذلك لأن نظرية الشركة الفعلية قد أقيم رجا الأخير الرأيإن في   )1(أن الآخرين هم الذين يتعاملون معها.  .241، ص مرجع سابق،الجبروني أحمد عبد االله سليم  -2 .240، ص مرجع سابق،الجبروني أحمد سليم عبد االله  -1                                                                 )2(صحيحة، فالأولى ترجيح من يتمسك بالبطلان لأنه هو الأصل.الشركة فيما بينهم، فلو تمسك بعضهم بالبطلان وأراد الآخرون إبقاء الشركة على أنها يارات الغير مع دائني بيد أن الأمر يختلف حسب تصورنا فيما لو تعارضت اخت  مع مدينهم وليس مع الشركة.الشخصيين فإن لأمر ارتباطهم أول وقبل كل شيء 
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ؤول تالفعلية المآل أو المصير الذي يجب أن نقصد بالآثار المتعلقة بانقضاء الشركة   .الآثار المتعقلة بالانقضاء   المبحث الثاني:   37 تين ى نتيجتنتهي في الحقيقة إلى إحدوفق القواعد القانونية المقررة، فالشركة الفعلية يجب أن وتبقى تمارس نشاطها التجاري بصورة اعتيادية كأي شركة أخرى صحيحة تأسست وأنشأت لي العم إليه تلك الشركة، إذ لا يمكن أن تستمر الشركة المذكورة بصيغتها الفعلية في الواقع في هذا  تناولننا سنوتزول من الوجود بأن تحل وتصفى بمجرد الحكم ببطلانها، عليه فإتظل جميع التزاماتها صحيحة في مواجهة الشركاء والغير، وإما أن تحتفي هذه الشركة ئذ وعند إثنتين، فإما أن تحقق لها سيبل الاستمرار في الحياة بأن يقوم وضعها كشركة قانونية                                ).المطلب الثاني(الشركة الفعلية فلاسإ انحلال و  )وإلىالمطلب الأولالمبحث إلى تحويل الشركة الفعلية إلى شركة قانونية في(



 الفصل الثاني
وء ــــــــــن اللجــــــه يمكـــــــاع، فأنـــــل تهدد حقوق الغير بالضيــالحيلولة دون نشوء عوامو المشكلة بذلك كل ما ترتب على تعاملاتها مع الغير من إنشاء الحقوق والالتزامات ومنعا لتفاقم هذه ي، للزوال فيتهدم الفعلية، بوصفها كائن قانون البطلان والتي بمقتضاها تتعرض حياة الشركةببطلان الشركة الأولى، بيد أن مشكلة التمييز تبدو في حالة تعرض الشركة لدعوى طلب اعتبارهما شركتين قائمتين تتعاملان مع الأفراد قبل أن يتقدم أحد الشركاء أو الغير للطعن الشركة القانونية من ناحية على الرغم من بطلانها) وبين (لا فرق بين الشركة الفعلية   تحويل الشركة الفعلية إلى شركة قانونية  المطلب الأول:  38 لا ينفي وجود عيب أصاب  والغير طلب بطلانها، على أن التحويل في الصورة الأخيرةهناّ، فيراد به تغيير الشركة المعيبة (الباطلة) إلى شركة صحيحة، ولا يحق لأي من الشركاء الأمر يخرج عن إطار دراستنا، أما تحويل الشركة الفعلية إلى شركة قانونية، وهو ما نقصده لتحويل عموما تغيير شكل الشركة وهذا إلى تحويل الشركة الفعلية إلى شركة قانونية ويراد با ك يتر  أو أن أن تتدخل الإدارة (سواء كانت إرادة الشركاء أو إرادة قوى المصلحة) فإما  )1(إلى ما تقدم فإن العمل على تحويل الشركة الفعلية إلى شركة قانونية يتم بإحدى وسيلتين.أو أن يسقط حق المطالبة بنقيضه بمضي المدة. واستنادا الشركة، وقد يصحح هذا العيب  ا يم هذتلك الوسيلتين فإن الأمر يقتضي تقسالأمر حتى يتم التحويل بمضي المدة ولتوضيح   .200، ص ،مرجع سابقالجبروني أحمد  سليم عبد االله  -1                                              التحويل بمضي المدة. )الفرع الثاني،وفي(التحويل بفعل الإرادة)الفرع الأول (نتناول في ، المطلب إلى فرعين
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ن على الشركة المختلة وجعلها صحيحة في الماضي على اعتبار أنها شركة فعلية، أو البطلالإبقاء االخيار قائما للغير في حالة بطلان الشركة أيا كان سبب البطلان بين إن كان          بإرادة الشركاءالتحويل   الأول:الفرع  39 ركة بأثر رجعي حسبما تقتضيه مصلحته، فإن هذا الخيار ينتفي بالنسبة للشركاء في تلك الش لك تالشركة، كما لو كانت الشركة قانونية ومنتجة لكل آثارها خلال تلك الفترة وقد تمتد الشركة لنشاطها صحيحة مما يؤدي إلى توزيع الأرباح والخسائر فيما بينهم وفقا لعقد سة بطلان الشركة اعتبار العلاقة الناشئة بيم الشركاء خلال ممار الباطلة إذ يترتب على  ها ــــكملة بأـــــنموذج الشركة ومهما كان العيب الموجود فيها فقد يكون العيب متعلقا بالشرك ا كانالشركة المختلة بذلك إلى شركة قانونية، ويمكن أن يتم الأمر في الحالة الأخيرة مهموتتحول  ى إلى إصلاح العيب الموجود في الشركةالعلاقة الصحيحة إلى المستقبل بأن يسع ذا إمن عناصر تكوينها، فالحالة الأولى، أي  وفي أحيان أخرى قد يتعلق العيب بعنصر واحد ت المسؤولية عن دوين الشركة في حين أن القانون يمنع إنشاء هذا النوع من الشركافي تكوين شركة ذات المسؤولية المحدودة للتهرب من عدم قيام بعض الاشخاص  -1  والحالة يمكن أن تتجسد كالآتي: القانون تكوينها، إما لسبب يتعلق بصفة الشركاء أو لسبب متعلق بنوع الشركة المقامة ز لهمكان العيب متعلقا بكيان الشركة كأن يلجأ الشركاء إلى تكوين نوع من الشركات لا يجي قديم منهم هذه الصفة كحالة الأزواج مثلا، إذ أن بعض القوانين كالقانون الفرنسي ال ة ــــــــة تجاريـــــأو قرار صادر من الهيئات المختصة كأن يلجأ الأفراد إلى تكوين شركأن يكون الشخص ممنوعا لشخصه أو لصفته من عضوية الشركات بموجب قانون  -3 )1(العضوية في الشركة التي قاموا بتأسيسها.لجأ الأشخاص إلى تأسيس شركة تخضع لقانون يحضر عليهم اكتساب أو أن ي -2 تمنح إقامة مثل هذا النوع من الشركات بين الأزواج. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالنسبة للأطباء أو الموظفين القضائيين أو المحامين.تكوين الشركات التجارية بينهم، كما هو الحال القانون لا يجيز لهم  نفي حين أ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .201، ص ،مرجع سابقالجبروني  أحمد سليم عبد االله -1
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ونها فالشركة في الحالات المذكورة أعلاه والحالات المشابهة لها تكون شركة فعلية ذلك لك 40 بها للقانون وهذا العيب المتعلق بكيان الشركة، أي تحويلها إلى نوع  أخر ولذلك يزول عيفهي مخالفة  ب مخالفتها للشكل الذي أفرغت فيه، وبالتاليمعيبة ومعرضة للبطلان، بسب ه ـــــــر عليــــأو الحجأحد الشركاء، بموتتنتهي الشركة بسبب (على أنه  تنصمن ق.م والتي   439 دةجاء في الماــ العيب بنوع الشركة ،ما ارتباطوالمثال على عملية التحويل في حالة    .وتتحول من شركة فعلية إلى شركة قانونية ويجوز ..أو بإعساره أو بإفلاسه إلا أنه يجوز أن تستمر الشركة مع الورثة ولو كانوا قصرا .. ا غير محدودة فإذا ما تحولت إلى شركة توصية بسيطة يكون فيها الشريك ناقص أهلية،شريكلية بمسؤو الشركة ،فالشركة هنا معيبة ،لأن أحد الشركاء المكونين لها يكون تاقص الأهلية من تاريخ الوفاة إلى شركة توصية،يصبح القاصر فيها شريكا موصيا، وإلا قضي بحل فتقتصر مسؤولية الورثة عن ديون الشركة بميراث سلفهم ،ويجب تحويل الشركة خلال سنة  قاصرا، غير مؤهل لإدارة أعمالهإذا استمرت الشركة وكان ورثة الشريك أو أحدهم   ).1ين)(ر الشركة مع الشركاء الباقـأن تستمعلى أنه إذا مات أحد الشركاء....  الاتفاقأيضا  ة أما المثال الواضح على عملية التحويل في حالة تعلق العيب بصفة الشريك هو حال  ).1موصيا فإنها تتخلص من دعوى البطلان التي كانت تهددها وتصبح شركة قانونية( أ الأطباء والمحامين أو الموظفين القضائيين الممنوعين من تأليف شركة تجارية فإذا لجالشركاء يحرم القانون عليها (أي الصفة) أن تكون عضوا في مثل هذه الشركة ،كصفة الأطراف تكوين الشركة التجارية ،لسبب يعود إلى صفة يحملها  أن يكون ممنوعا على ـول تحـــتقانون انشائها ،فإن شركتهم الفعلية الأطراف لتحويلها إلى شركة مدنية ،يبيح لهم ال كاء الشر  غلط،...إلخ أو أن يمتنع أحدالشركاء مشوبا مثلا بعيب من عيوب الإرادة والإكراه وال،أما الحالة الثانية وهي حالة تعلق العيب بأحد عناصر تكوينها ،كأن يكون رضاء أحد ركة إلى شركة قانونية صحيحة ،هذا بالنسبة للحالة الأولى،أي حالة تعلق العيب بكيان الش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ).       3عن دفع حصص الشركة ،فإن السبيل إلى إصلاح العيب يكون بتصحيحه ،ـوإزالته(   .205، ص ،مرجع سابقالجبروني أحمد سليم عبد االله  3 .204، ص ،مرجع سابق الجبروني أحمد سليم عبد االله  -2  ن القانون المدني الجزائري.م439نص المادة  -1  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ند الشركة فلو كان أحد الشركاء ناقص أهلية أو كان رضائه معيبا،فإن اصلاح العيب يتم عإتشاء نتيجة مخالفة قانونية عند  العيب الناشئ والعيب الذي يمكن إصلاحه هو 41 أو أن يعمل د ،ــــن الرشـــــــــه ســموافقة الشريك ناقص الأهلية على إجازة عقد الشركة بعد بلوغ دها أو الإجازة يعتبر تصحيحا للعيب الذي كان يهدإلتزامه كشريك في الشركة وهذا التصيق  الذي اعتور إرادته أثناء إنشاء الشركة ،كأن يصادق على صحةعلى إزالة سبب العيب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         ).1(بعقد الشركة بدون تعديل عقد الشركة أو نظامها،إذا كان الأمر يتعلق بإصلاح بعض العيوب الخاصة يضا بالبطلان وعندئذ تتحول الشركة الفعلية إلى شركة قانونية ،كما أن التصحيح قد يتم أ   .206لية)، ص عالجبروني (الشركة الفأحمد  سليم عبد االله  -1  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــن أن تتحـــــــــــول الشـــــــــــركة الفع     بمضي المدةتحويل   الثاني:الفرع   42 ـــــــــــادم أي بمضـــــــــــي يمكــ ـــــــــــى شـــــــــــركة قانونيـــــــــــة بالتق ـــــــــــة إل لي ــــــــقط الحــــــــــق فــــــــــي طلــــــــــب إبطــــــــــال الشــــــــــركة الفعليــــــــــة  المــــــــــدة ،ذلــــــــــك أن فــــــــــوات الوقــــــــــت يســ ــــــــــــــــويحول ــــــــــــــــها بالتالـــــ ـــــــــــــــىي ـــــ ــــــــــــــــشرك إل ـــــــــــــــة،علىــــــ ـــــــــــــــك لا يز  ة قانوني ـــــــــــــــل مصـــــــــــــــدر أن ذل ي ـــــود العيـــــــــب ولكنـــــــــه يجعـــــــــل  الحـــــــــق فـــــــــي طلـــــــــب بطـــــــــلان الشـــــــــركة المخالفـــــــــة أو ينفـــــــــي وجــــ ويخضــع فيمــا عــدا ذلــك  التقــادم الــوارد فــي مجــال الشــركات يقتصــر علــى تحديــد مدتــه ، إنو     ).1يرتبط بأجل معين ( ـــك مـــن  بانقضـــاء اللاحقـة لتأسيسـها توالمـداولا الأعمـال ي ( تتقادم دعوى بطلان الشـركة أومن ق.ت.ج بما يل  740ادة ــــــــاءت المــــــــج دـــــوق انقطاعــــــه،ه أو ـــــــبتوقف ـــــــقللقواعد العامة وبوجه خاص فيما يتعل ـــبطلان وذل ـــاريخ حصـــول ال ون الإخـــلال دأجـــل ثـــلاث ســـنوات اعتبـــارا مـــن ت مـــن ق.ت.ج  ومنـــه  738الميعـــاد المنصـــوص عليـــه فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة  بانقضـــاء سـبب) المـدة ثـلاث سـنوات مـن تـاريخ حصـول  في سقوط دعـوى الـبطلان يسـقط بمـرور فالحق ـــوافر النصـــاب  التقادم منـد تـاريخ حصـول سـبب الـبطلان ،فلـوهذا ويبدأ سريان مهلة ،افئستولو أمام جهة الإوتمسك ذوي المصلحة في ذلك ، ويجوز التمسك بالتقادم فـي أيـة مرحلـة كانـت عليهـا الـدعوى ى طلـب تطبيق القواعد العامة لا يجوز للمحكمـة إثـارة مسـألة التقـادم إلا بنـاءا علـبكما أنه و      ).2( ـــة التأسيســـية كعـــدم ت ـــة انعقـــاد الجمعي ـــل فـــي عـــدم قانوني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ي.لقانونافرضـــنا أن العيـــب يتمث     .127حمر العين عبد القادر ، مرجع سابق، ص-2ـ  .126، ص 2013النظام القانوني لتأسيس شركة المساهمة،دار الجامعة الجديدة،الجزائر،حمر العين عبد القادر ، -1  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لان ـــــــــبطاوى الـــــــر على دعــــــادم هذه  تقصتـــــــرى أن مدة التقــــــوفي هذا الصدد هناك من ي   غير أن التساؤل يثور عن مدى تطبيق مدة التقادم هذه على كل حالات بطلان الشركة ؟ها كانت مقامة من الشركة أو علي دعوى البطلان بمرور الزمن المشار إليه سواءوتتقادم     43 طلان لان المقامة وفقا للقواعد العامة كالبالمستمدة إلى عيب في التأسيس أما دعاوى البط ن إلا حالة ت البطلال حالاري على كـــــدة التقادم هذه تســـــاء أن مــــــها وقضــــح فقــــــأما الراج    .الزمن العادي وليس للتقادم ، الثلاثي المشار إليه في القانون التجاري عدم مشروعية الموضوع أو لسبب فتخضع لمرور  بسبب عيب الرضا أو فقدان الأهلية أو ادم الثلاثي ــــــــتقدة المق ــــــه ، وتطبيـــــــــى إطلاقـــــالنص عل ذيأخ وبالتاليبين حالات البطلان ،  رقــــــــــر نجدها لا تفـــــــالذك السالفة720ادة ــــــــما المـــــــري لاسيــــــوبالرجوع إلى التشريع الجزائ     .العامة دابالآو  امــمجافاة النظام العلالمؤسس على عدم مشروعية أو قانونية موضوع الشركة وهذا   )1البطلان المطلق ،أين تظهر الحاجة لعزل حالة البطلان ( ق حالة عدم مشروعية موضوع الشركة ، إذ البطلان المطل باستثناءعلى كل حالات البطلان  املات مدته حفاظا على استقرار المع إنقاصوما دام التقادم وسيلة لدفع دعوى البطلان وفي    زة ولا للتقادم .لا يخضع العيب للتصحيح ولا للإجا ل ــــــــجعياة ــــــلحيها في اـــــــالتجارية ، وارتباط كثير من المصالح باستمرار الشركة في القيام بدون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ).2إبطالها أمر مكروها يجب توقفه كلما أمكن ذلك (     .128سابق، صحمر العين عبد القادر ، مرجع -2  .127حمر العين عبد القادر ، مرجع سابق، ص-1  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذا في ه بالانحلال، ومن ثم تصفيتها وبذلك يزول وجودها كشركة قائمة ،لذا فإننــــا نعـــرضانونيـــــــة ــــرى قخــــقد تنتهي الشركة الفعلية ،عند عدم توفر شروط تحويلها إلــــــــى شركــــــــة أ   انحلال وإفلاس الشركة الفعلية .  المطلب الثاني : 44                                              ب إلى الانحلال في (الفرع الأول ) والإفلاس في( الفرع الثاني ).المطل
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ــن الشركـــــــاء ـــــــة بيــــد الشركــــــيراد بالانحلال زوال الرابطـــــــة القانونيـــــة التـــــي أوجـــــــدها عق    انحلال الشركة الفعلية .  الفرع الأول: 45 منــــــها  طبيعــــــــــةــــة الينـــومن ثم انقضاءها وتحل الشركــــــة الفعلية بالأسبـــــاب المتعــــــــددة ومتبا ة ــــالفعلية لا تنتهي بمجرد قيامه ،بل تدخل الشركة في دور التصفية وتظل شخصيتها قائم  الشركة إن شخصيةسبب فـــــة أيا كان الومتى قام السبـــب الــــــــــذي ينهـــــــي الشركة الفعلي     وردت في التشريعات المقارنة وهي تنطبق على الشركة القانونية سواء بسواء .ــهــــــا أسبــــــــاب عامـة ـــــلان ،ومنـــة البطــــــــاب تخـــــص الشركـــــة الفعليــــــة القائمــــــة نتيجـــــــأسبــــــــــ ــــها ــــــاب بطلانـــرت أسبـــــوأيا كان الأمر فإن الشركة الفعلية القائمة تنحــــــــــــل إذا ما توافــــــ    ).1موال بين الشركاء(الأمن   لفائـــــــض ـــــة اوقسم في حدود حاجات التصفية إلى حين إتمامها وســـــــــــداد ديـــــــون الشركـــــة جة جميعها شركات باطلة ـفقد أظهر لنا الواقع الفعلي وجود شركات فعلية تنشأ أخرى نتي   ة ليستـــــــــــــإلى العيب الكامن بها بيد أن الشركــــــــات الفعليــ أو المصلحة ،مستندا في ذلك  ـــــــأـن ا ذو الشـــــــمهــــــة يقيوذلك بصدور حكم بهذا البطلان عن طريـــــق دعــــــــــــــــوى قضائيـــــــــــ كـــــة أن الشر  ــــاــير ،كمــيستدل على هذه الأسباب من سلوك أطرافها وعلاقتــــهم مـــــع الغـــوقد   ).2أسباب أخرى لا تتصل بالبطلان ( دون  ــلان أيلبطــلالفعلية (المعيبة ) قد تعيش حياة هادئة دون أن تثـــــار حولــــها أي شبهـــــة  ما لاستنادا ة ، و نها في ذلـــــك شـــــــــأن أي شركة قانونيحياتها لسبب قانوني يؤدي إلى حلها شأ رض أثناءد تتعقأن يتعرض أحد إلى الطعن بها ،وفي كلتا الحالتين فــــــإن الشركـــــــة الفعلية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      تقدم فإن هناك سببين لانحلال الشركة الفعلية :       .219الجبوري ، المرجع السابق،صأحمد سليم عبد االله ـ-2  .218الجبوري ، المرجع السابق،ص  أحمد سليم عبد االلهـ-1  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لى انحلالها إ ـــؤديــــتت والتـــي ا: أن تتعرض لأحد الأسباب الواردة فـــــي قانـــــون الشركــــ الثاني  . انحلالها: أن ترفع عليها دعوى البطلان للمطالبة بإبطالها لها ومن ثم  الأول 46 هذا رأينا سابقا أن تخلف أركان عقد الشركة ( الموضوعية والشكلية) يؤدي إلى بطلانها و    أولا،: انحلال بدعوى البطلان .  ).1،وسوف نبين كلا السبيلين تبعا ( ذا ـــــنتج عنه قيام شركة فعلية ، وعلى الرغم من شيوع حالات البطلان من هـــالبطلان قد ي مبادئ ى الإل  مراعاتها في رفع دعوى بطلان الشركة، مما يعني الرجوع في هــــــذه الحالـــــة الواجــــــــب ــــــامحكـــالنوع ، إلا أن قوانين الشركات في التشريعات المقارنــــــة لم تتضمــــــــن الأ ـــــة ى المحكمرض إلنظام دعوى البطلان : يستوجب نظام دعوى البطــــــــــــــلان التعـــــــــــ  -أ  ).2العامة المقررة في القانون المدني المتعلقة برفع دعوى البطــــــــلان ( ـــة لشركــــلان ابطوح لها طلب ـــــــد الأشخاص المسمــــــوى وتحديـــــــالمختصة لإقامة الدع ة ـــــــــالإضافذا بــــــــلان ، وهـــــوكذلــــك إمكانية تصحيح الوضعية المراد بها لمنطوق البط ام المحكمة مـــــــأـــم التي يوجد في نطاقها المركز الرئيسي للشركــــــــة ،أما الدفع بالبطلان فيتـــــ  هي المحكمة لصالحة لإقامة دعوى البطلان أمامهاإن المحكمة االمحكمة المختصة : -1  ).3وهو ما يصطلح عليه بتقادم الدعوى ( ،إلى مرور الزمــــن على دعوى البطلان  ون تكـــــ دة ماالصالحة للنظر بالدعوى الأصلية التي يجري التمسك بهذا الدفع أمامــــــــــها وعا ـــام تقدمت الشركة بدعوى شخصية أمــــهذه المحكمة مدنية ،ولكن قد تكون جزائية ،كما لو  اء ــــــــدعــمحكمة جزائية تبعا للدعوى العمومية ،فأدلى المدعي عليه بعدم صفة الشركـــــــة للإ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          متمسكا اتجاهها بالدفع بالبطلان . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .115حمر العين عبد القادر ، مرجع سابق، ص-3  .219سليم عبد االله الجبوري ، المرجع السابق،صـ- 2  .219سليم عبد االله الجبوري ، المرجع السابق،صـ--1  ــــ
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ؤدي تة ــــوقد ترفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية بشأن جريمة يؤلف أح عناصرها مخالف    47 ي ار ــــــــــجر بطلان الشركة، وهذا وبالرجوع إلى قواعد البطلان الواردة في التشريعين التأن تقر  ،فيعود للمحكمة الجزائية عندئذ أن تتحقق من وجود عيب في التأسيس المدلى به من دوني ــــــــر قانونـــــــتدول أسهم شركة مؤسسة على وجه غي ;إلى بطلان الشركة كجريمة إصدار  ار ذــــــنإه ـــــــوالمدني لا نجد أن القانون التجاري الجزائري يشترط قبل رفع دعوى البطلان توجي ذه ــــــــــــون هــــــشخص يهمه الأمر أن يتقدم بهذه الدعوى ،أي لكل ذي مصلحة ، على أن تكلشركات في القانون التجاري نجد أنه لكل باستقراء أحكام بطلان ا أصحاب الدعوى :-2    ).1وإلا رفضت دعواهم ( نذارالإا نالتي تشترط هبعض التشريعات و إلى الشركة بوجوب العيب المبطل،وهذا بخلاف  ة ـــــــــالمدعي مع الشركالمصلحة مالية وقانونية ومشروعة ،وهي تنشأ عادة عن تعاقد يجريه  ب ــــــــــطلأن يـــــــأو الشركاء. وقد قضي بأن المحال عليه العقار بالمزاد له مصلحة مشروعة ب ــــوى من ق.م.ج نصت على أنه ليس للشكاء الحق في إقامـــــــة دعـــــ 418كما أن المادة   إبطال الشركة التي قدمت مزايدة إضافية. ه في أعماله ،أو مصلحة غير مشروعة كمن يريد البطلان بقصد التحلل من التزاماته اتجا   تنافســـــــه ركـــــةــن شـك و غيــــــــر دائــــــــــــن قصد التخلص مـــــلو أقيمت من شخص غير شريــــ  كمــــــــــــــا  ـة قانونيـــــةمصلحـــ ـر ذيكما أنه لا تقبل دعــــوى البطــــــــلان إذا أقيمـــــت مـــــن غيـــــــــــ   ).2البطلان ضد الشركة المنتمين لها( ق نحوه ،ولكن هل يشترط لقبول دعوى البطلان وقوع ضرر لح االشركة التي نفدت التزاماته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ           طالبه ؟   .117ين عبد القادر ، مرجع سابق، صحمر الع-2  .116حمر العين عبد القادر ، مرجع سابق، ص-1  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــوت ــــــــلان ثبـوى البطــــــرط لقبول دعــــــــه لا يشتـــــذهب الرأي الراجح فقــــــيـها وقضائيا إلى أن   48 ل ذي ـــــعــــــود إلى كـــلان يطــــة دعــــــــــوى البــــــــوقـــــــــــــوع ضرر لحق المدعي،وطالما أن حق إقام ـــــب ب عيــــسبـــــبها ـــــــها الحكــم ببطلانـــنادرا ما تطلب الشركة أثناء سير عمل  *الشركة :     .)1(:ـي هذه الدعوى ،وذلك وفقا لما يلـ يها ومدينيها الحق بإقامةمصلحة فيكون للشركة ودائن لاســــــــها  عــــــــلان إفإـــة أو ـــــد يحصــــــل بعد انحــــــــلال الشركــــــــــذا الأمر قـــفي تأسيسها ،ولكن ه مكـــــــن ـــــــي يتـــــها كــــــب إبطالــــــــل التفليســــــــــــة أن يطــــــــــــلـــحيث يعود لكل من المصفي أو وكيـــ ب ــــــــله طــــــــالإدارة الأولون ،وللمصفي مثل هذا الحق فهو يمثل الشركة في فترة التصفية ول مجلـــــــساء ـــــــأعضو سون م المؤســــــمن ملاحقة المسئولين عن بطلانــــــــــــــــها بالتعويــــــض ومنه د ـــــوبزواله يدخل دائني الشركة في مزاحمة مع دائني المساهمين الشخصيين ، ومع ذلك قـــ هذا الإبطال زوال رأس مال المشترك الذي يشكل حق ارتهان عام لمصلحة جميع الدائنين أن غلبا ما يكون لدائني الشركة مصلحة في معارضة طلب إبطالها لأن ش *دائنو الشركة:  ) .2الإبطال  كما يعتبر وكيل التفليسة ممثلا للشركة الفعلية وجماعة الدائنين( ن ليـــتتحقق مصلحة لدائني الشركة في طلب إبطالها توصلا لاستعمال حقــــهم ضــــد المسئو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ).3وعدم الوفاء بربع قيمة الأسهم المكتتب بها (الحصص العينية ،أو في حالة ارتكاب أية مخالفة أخرى لشروط تأسيس كصورية الاكتتاب م سباب البطلان كالمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة كما لو حصلت مبالغة في تقويـــــعن أ     .118مرجع نفسه، صحمر العين عبد القادر ، -3  من ق،م،ج. 418المادة  -2  .118حمر العين عبد القادر ، مرجع سابق، ص-1  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ق ـــــــــها بطريأن يقيم هـــــــــرة شخصيــــــة كـــــما لـــــو هذا ويجوز لدائن أن يتقدم بدعوى البطلان بصـ 49 لان الدعوى غير المباشرة والذي يستعمل فيها حق الشركة في هذا الطلب ، ويظل طلبه بالبط رة ولكنه في حالة إعلان إفلاس الشركة لا يبقى للدائن حق إقامة دعوى البطلان بصو        ).1كة (مع الشر  ـــدهــــــل عنــــــد تعاقـــــــــممكنا حتى ولو كان علما بوجود العيـــــب المبطــ ة ـــــــــلصفده اـــــــفردية ، بل ينتقل حق المداعاة إلى وكيل التفليسة الذي يمثل الدائن ويملك وح ي وبالتال ـــهاوفيما يتعلق بمديني الشركة فإنهم يلتزمون بالوفاء بديونهم اتجاهـ *مدينو الشركة:  ).2بهم ( قانونيا لرفع الدعوى الخاصة ل ــــــــــــبيسذلك  لا يحق لهم بحسب الأصل التمسك ببطلان عقــــــد الشركة حتــــى لا يكـــــــون في ب ــــــلطة في ـــــــتكون لهم مصلحللامتناع عن الوفاء بما يشغل ذمتهم من ديون ،ومع ذلك قد  يكون نا في الوقت ذاته لأحد المساهمين فالإبطال ويحق لهم ذلك كأن يكون مدين للشركة دائ ن لاطــــذا تبيـــن أن بكن إ،ول ئنينة بين الداله الحــق فــــــــي طلــــــب الإبطـــــال لإعمــــــال المقاصــــــ دعواه  قة ،وترده محقلى تحــــــــلل المديـــــن من واجباته ، فلا تكون مصلحتالشركـــــــة لا يؤدي إ ـــــــل ظــــــ ة إذاصلحة المدين تعتبر منتفيـــــــلانتفاء المصلحة ،وقد اعتبر الاجتهاد الفرنسي أن م لان ــــــــطة ببــــــــهم في المطالبــــــن : من النادر أن تتحقق مصلحت*مدينو المساهمين الشخصيي   الدين قائما في ذمة المدين اتجاه الشركاء بدلا من الشركة. ــة ــــــــــشركدى الــــــــللشركة وإدارة أعمال المقاصة بين دينه الشخصي على المساهم وبين حقه ل اـــــــــئنار داــــــالشركة ، ولكن قد تكون لهم مصلحة في التمسك بالبطلان ، ويكون ذلك إذا ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ).3ون ويحميها (القانهم ذوي المصلحة في ذلك شريطة أن تكون هذه المصلحة مشروعة وتستند إلى حقوق يقرها المستقلة عن شخصية المساهمين فيها ، إذن فالأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالبطلان ة ــــــــــنيما لا يستقيم إلا بإبطال عقد الشركة ، وما يترتب عليه من زوال شخصيتها القانو  هوو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .121حمر العين عبد القادر ، مرجع سابق، ص-3  .119حمر العين عبد القادر ، مرجع سابق، ص-2  .118العين عبد القادر ، مرجع سابق، صحمر -1                               ـــــــــــ
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س ـــــــجلس مــــــعادة رئي أما من توجه ضده الدعوى فهي الشركة ممثلة بممثله القانوني ، وهو 50 ت ــــــــقيمحلة التصفية ضد المصفي ،أما إذا أالشركة في مر  أنحلتإذا و  المدير العام –الإدارة  اء ــــــندارة إذ ليس لهؤلاء الصفة لتمثيل الشركة أثالحالة ضد المؤسسين أو أعضاء  مجلس الإضده وأن تصفية الشركة تضع حدا لسلطات مجلس الإدارة ولا يصح توجيه الدعوى في هذه وى ـــــــــــلدعا هـــــــــــالدعوى من قبل الشركة نفسها ممثلة بالمصفي فيجري تعين مدير قضائي توج ة ـــــــل التفليســـــــــيضد وك لانـــــــالبط وىــــــــه دعـــــــــة إفلاس الشركة توجالح مرحلة التصفية ، وفي ينه تعل ــــــــيد وكـــــــوتوجه ض باسمهاوإذا أقيمت الدعوى من قبل الشركة فيرفعها وكيل التفليسة  ا ان هذكسبب البطلان في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل ابتدائيا ، إلا إذا  عأنقطمن ق.ت.ج نجدها تنص على أنه إذا 735الرجوع إلى نص المادة ب التصحيح: -3  و ما سنتطرق إليه فيما يلي :ـــــــوه هـــــــلات حدوثق من حاـــــها التضيـــــــة هدفــــــــــغايلبطلان فهي وسيلة لدفع البطـــــــلان و لمنطوق اهذا فيما يخص أصحاب الدعوى وضد من ترفع أما عن إمكانية تصحيح الوضعية المؤدية    الجهة القضائية. لا قرر إأن البطلان لا يت نص علىعلى المراكز القانونية التي أنشأها هذا الكائن القانوني ف ظاـــــــــحفاع للــــــــن قدر المستطلاـــــــــق من حالات البطـــــــويفهم من خلال هذا أن المشرع يضي    البطلان مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركة. ــر ــــــــؤثـــأن يكون إصلاح العيب المبطل قبل صدور الحكم الابتدائي ،ومنه فالتصحيـــــــح لا ي  ).1ولكنه قيد هذا ( لك بإصلاح العيب الموجب للبطلان ،إذا زال السبب ،وذ ب على دعوى البطلان في المرحلة الاستثنائية ،كما أن هذه الدعوى لا تنقضي إذا كان سب يمكــــــــــن  كانيــــــــــةـــن لإميــــالمشرع الجزائري حاذيا بذلك ما جاء به المشـــــــــــرع الفرنــــــــسي ، وسيلت د أقرالذكر أن إصلاح العيب أثناء الخصومة إجراء الغاية منه تفادي البطلان ،وقوجدير ب    البطلان مرتكزا على عدم مشروعية موضوع الشركة وهذا لتعلقه بالنظام العام.    .121حمر العين عبد القادر ، مرجع سابق، ص-1  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      أن نستشفها من خلال ما يذكر.
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ن ــــــــــة للتمكــــذوي المصلحتمثل في أنه يحق للمحكمة تلقائيا تحديد أحل لفالوسيلة الأولى ت- 51 ضوع ة مو ـــــــمن إزالة البطلان ،وهذا طبعا شرط أن لا يكون العيب ناجما عن عدم مشروعي ة ــــــجمعياد الـــــــبد من إتعقلا الشركة ،وزيادة على ذلك إذا كان من أجل تصحيح البطلان بل وا ــــــــي يتمكنــــــــاء كــــــــكافية للشركقرر في حكمها مهلة تراها ضرورية و فبإمكان المحكمة أن ت لجمعيةامراعاة استدعاء القانوني لتلك العمومية أو من استشارة الشركات لإزالة البطلان مع  ة  ــــــــــخ الخوض في الخصومـــــــطق بالبطلان إلا بعد شهرين على الأقل من تارينللمحكمة ال نـــــــــيمك ل من أنه لاـــــــما الوسيلة الثانية لتضيق البطلان وفسح مجال للتصحيح ـ فتتمثأ-   من اتخاذ قرارهم . ة ـــــلمحكملجوز يام لا ــــــــــــــــأي تاريخ طلب افتتاح الدعوى ،ومهلة شهرين هذه من النظام الع ة ة المعتــــــادــــــــايـــاء المعيــــــب بالعنهذا ويتعين على الشركة في مثل هذه الحالة متابعة الإجـــــر   مخالفتها . ير ذا التأخهعلى  إن لم يتخذ أي قرار خـــــــلال الأجـــــــل المحدد من قبل المحكمة ، فإنه يترتب ح القانونية ومنه تضيق قدر المستطاع من حالات البطلان أو بالمقابل توسيع حالات تصحيز مع جواز استمرار التصحيح أثناء دعوى البطلان ،و الهدف من هذا ضمان استقرار المراكــدها  ـــــع ضـــــــم ترفـــل ــوىوذلك من تلقاء نفسها إذا تحققت من استمرار العــــــيب طالــــما الدعـــــــــــ ـــــــدن جديهذا ويجمع الفقه والقضاء على أنه يظل للشركة أن تعمد إلى تصحيح العيب مـــــــــ   .اءها عتبار مدة شهرين ، والتي لا يسوغ فيها للمحكمة أن تقضي بالبطلان إلا بعد انتهبالا ا أخـــــــــذاـــــــذهــــجواز الحكم بالبطلان وهذا بناءا على طلب الطرف الذي يهمــــــه الاستعجــــــال و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ).1الشركة للمحافظة على الأوضاع التي تجسدت فيها (       .126حمر العين عبد القادر ، مرجع سابق، ص-1  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صفة ا أو معنويا، وعليه يشترط توافر اليمن الثابت أن التاجر يمكن أن يكون شخصا طبيع    الشركة الفعلية . إفلاس  الثاني : الفرع 52 ب ــــــــــسب ـــرالأخيـــــللشركات ،إضافة إلى التوقف عن الدفع الديون ويكون هذا  بالنسبةالتجارية  س ـــــلمفلة لــــة الذمة المالياضطراب أعمال الشركة المالية ،وبما أن الإفلاس يهدف على تصفي م ـــــــن ذمـــــة عــــــــة مستقلـــــــمة ماليها ذل ــــــــتة إلا إذا كانــــــلاس الشركـــــــهار إفـــــــن إشــــــلذا لا يمك ين تصر على الشركاء الذوفي حلة عدم تمتع الشركة بالشخصية المعنوية فإن الإفلاس يق     اء المكونين لها.ــــــــــالشرك ت ــــــــــانإلى صعوبات قانونية فيما يتعلق بالشركة الفعلية والتي ك الأخيرويشير هذا الشرط     لحساب الشركة ،إن توافرت فيهم الشروط اللازمة. باسمهمتعاملوا  س ـــــــــــــبدورها محل جدل فقهي وقضائي في قابليتها لأن يشهر إفلاسها من عدمه ، كما تنعك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ).1( الآخرينات ــــعلى حدة ،ويعتبر تفليسة كل منهم مستقلة عن تفليسله صفة التاجر وكان القضاء يرتب على ذلك ضرورة صدور حكم بشهر إفلاس كل شريك ت ــــــــفلاس الشركة الباطلة بل الإفلاس الشخصي للشريك الذي امتنع عن الدفع إذا كانإعليه  وأن التوقف عن دفع ديونها لا يترتبتجمعهم مصالح مشتركة ولكل منهم ذمة مالية خاصة مالية بأصولها وخصومها ومعنى ذلك أن هذه الشركة لا تعتبر سوى مجموعة من الأشخاص  لأن البطلان في نظره ، يمحو شخصية الشركة في الحاضر والمستقبل ويهدم مالها من ذمةلان ــــــــب البطــــــبان ســــــــة أيا كـــــالباطلإذا كان القضاء قديما يمتنع عن شعر إفلاس الشركة     أولا :موقف الفقه والقضاء من إفلاس الشركة الفعلية.  سنتطرق إلى موقف الفقه والقضاء ثم إلى حكم الشريك الفعلي. كــــــــإفلاس الشريك الفعلي أي العضو في الشركة الفعلية ، ولذل إشهارتلك الصعوبات على      .243و242الله الجبوري ، المرجع السابق،صاـسليم عبد --1  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رون ــــــين ينظء الذاــــــل الفقهــــــــــكثيرة ،خاصة من قب لانتقاداتبيد أن القضاء السابق تعرض    53 لا ـــــــرة خاصة إذ يرون أن البطلان إن كان يلغي وجود الشركة مستقبظإلى البطلان الشركة ن ع  ــــــــــت عن الدفـــــــــوقفتلتي اة ــــــــة الفعليـــــــــــار إفلاس الشركــــــــفهو وجود فعلي وبذلك يجوز إشه اــــــــــانونيقودا ــــــــــن وجـــــــــــإن لم يكأمرا لا شك فيه ، وهذا الوجود و  إلا أن وجودها في الماضي ه  الفق وهي خلال هذه الفترة  تشبه الشركة التي تكون في دور التصفية .  وعلى إثر انتقادات ة ــــــــــلشركالان ــــــــى بطإلينظر  ئيامسلكه السابق وأصبح الرأي الراجح فقها وقضاترك القضاء  ي ــــــــالماض د فيــــــعقان الــــــــاول البطلان كيــــــــــرة خاصة تفرق بين أسباب البطلان ، فإذا تنظن ون ــــــــــــكي يـــــــــة التــــالشريك الفعلي بحسب اختلاف الشركة الفعليويختلف الحكم بشأن إفلاس   زال خفاؤها ، أو الشركة الصحيحة التي حكم ببطلانها وتخلف عن البطلان شركة فعلية .اصة ة المحـــــــها أو في شركـــــنشأت ذيقصد بالشريك الفعلي الشريك في الشركة الفعلية من      :حكم إشهار إفلاس الشريك الفعلي .ثانيا  ).1شخصيتها المعنوية ( لانعدامالشركة  إفلاس إشهاروفي المستقبل فلا يجوز  ة ــــــــــــختلفت مــــــــعضوا فيها (فالأصل هو أن يشبه  الشريك الفعلي في الشركة ) فيما إذا كان ن ــــــــنيـامديون الشركة فيمتد إليهم إفلاس الشركة  ، بيد أنه  يلزم للتسوية بين الشريك المتضأشخاص ،إذ يسأل الجميع عن كل  أشخاص فعلية بالشريك المتضامن أو الشريك في شركة   ةــــــــــــــــركشي ـــــــــــي فـــــــعن شركة أشخاص أو شركة أموال ،فالأصل هو أن يشبه الشريك الفعل قة بالشركاء علاشروط الشريك بمعنى أن تربطه  الأخيروالشريك الفعلي أن تتوافر في هذا  رة اـــــخسح والـــــــــــبتقديم الحصص و نية المشاركة في الرب الالتزامشراكة حقيقية وأهمها شرط  د ــــــر قالشركة ما دام الغي إفلاس، ولا يمتد إليهم مسؤولية الشركاء فيها تظل محدودة فإن ، أما إذا كانت الشركة الفعلية مختلفة عن شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة    ).2على قدم المساواة في الغرض( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ).3في حالة إبطال شركة التوصية(   كذلك حكم الموصينكافية بتحديد مسؤولية الشركاء و  شهر إجراءاتأحيط علما بواسطة    .246،صنفسهسليم عبد االله الجبوري ، المرجع ـ-3  .245،صنقسهسليم عبد االله الجبوري ، المرجع ـ-2  .244سليم عبد االله أحمد الجبوري ، المرجع السابق،صـ-1  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 الفصل الثاني
ـل في تحويلها ل يتمثــة الأو الشركـــة الفعليـــ لانتهاءيتبين من كل سبــــــق أن هنــــاك مجاليـــــــن      الخلاصة : 54 ــــــــا ـة ،فيملقانونيــــــــة اـــــــركي الشـــــــما تنتهـــــــة كـــــإلى شركة قانونية ،والثاني ينهي حياة تلك الشرك اء ــــــــنة أتـــــــــلية الفعـــــــــالشرك إفلاس إشهاربالري الراجح يجوز  وأخذكما أنه من الناحية أخرى   ةـــــــــــــومن ثم تصفيتها على الشركات القانوني لانقضائهاحد الأسباب المؤدية لو تعرضت إلى أ  .إلى الشريك الفعليعن شركة أشخاص بخلاف الحال فيما لو كانت متخلفة عن شركة أموال فلا يمتد الإفلاس ة ـــــفلية متخلالفع نت الشركةك الفعلي فيما لو كاــــــد إلى الشريـــــــيمت الإفلاسالتصفية ،كما أن 



حاولنا ــــــن ه إلى فصليـــــة وذلك بتقسيمــــــة الفعليـــــــوع الشركــــــا موضــــــــبحثنا هذا تناولن خلالمن       55  ا������ في المبحث الأول من خـــــــــــلال ثلاث مطالب في الفصل الأول التطرق لماهية الشركة الفعلية  أنواع الشركات الأخرى،أما المبحث الثاني فتناولنا فيه الشروط اللازمة لقيامها لذلك عن بعضوالقضاء الجزائريين من هذه الشركة،أما المطلب الثالث فقمنا من خلاله بتمييز الشركة الفعلية الفعلية وفي المطلب الثاني إلى موقف المشرع تعرضنا في المطلب الأول إلى تعريف الشركة  فقسمنا المبحث الأول إلى الأثار  كما أننا خلال الفصل الثاني تعرضنا إلى أثار الشركة الفعلية   من خلاله إلى الشروط الأخرى ,أما المطلب الثاني فتعرضنا من خلاله إلى الشروط الشكليــــــة أما المطلب الثالــــــث فتطــــــرقـــــــــــنا لـــــب تطرقنـــــا في المطلب الأول إلى الشروط الموضوعيــة إرتأينا إلى تقسيمــــــه إلى ثلاث مطا    ة ــــــــــار الشركـــــــــتطرقنا في الطلب الأول إلى أث إلى ثلاث مطالب جزءناهبالنسبة للأطراف والذي  ا ـــــــــشركاء ،أما المطلب الثالث فتناولنوفي المطلب الثاني لأثارها بالنسبة لل للشركةالفعلية بالنسبة  اءـــــــــنقضة بالاــــــــــار المتعلقـــــــــــــثه للأــــــــــــــبالغير،أما المبحث الثاني فتعرضنا فيفيها الاثار المتعلقة  ي ـــــــــب الثانــــما المطلأتحويل الشركة الفعلية إلى شركة قانونية من خلال مطلبين الاول تناولنا فيه   ى ـــــــإلتوصلنا  ومن خلال دراستما هذه فعلية .فلاس الشركة الا و نحلالانا من خلاله إلى ضفتعر  ح ــــــــة تصبـــــــــات قانونيــــــر في علاقـــــــــــع الغيـــــــل مــــــــمند لحظة نشأنها تدخالشركة  أن- النتائج التالية: ة ــــــد العامـــــــــق القواعـــــــــذلك فمن غير المعقول تطبي غير بمقتضاها دائنة أو مدينة أو ن ـــــــــد مـــه لابــــــــوعلي ،انوني السليملأن من شأن ذلك مجافاة مبادئ العدالة والمنطق الق في الماضي قبل تقرير بطلانها ال التي قامت بها الشركة ــــــــة الأعمـــــراف بصحـــــــــالاعت على حقوق المتعاملين معها. اـحفاظ  الشركة المذكورة ما عدا شركة المحاصة.التشريع القانوني الجزائري أن تكون شركات فعلية إذا توافرت فيهاعوامل شروط قيام شخاص أو شركات أموال قابلة في أجمبع أنواع الشركات سواء كانت شركات  أن - 



ة ـــــــــــتنتهي الشركة الفعلية في التشريع الجزائري إما بعوامل الإنقضاء العامة للشرك_  56  ا������ سواء  ويلها إلى شركة قانونية صحيحة وذلك عن طريق إزالة العيبحالقانونية أو بت ر ـــــلحقها عندئذ تسنمتعلق بشروط الموضوعية أو الشكلية أو الشروط الأخرى الذي  ات ــــــن الشركـــــوع مـــــإزالة الإشكال الفقهي والقضائي بوضع تعريف لهذا الن اقتراحو - التالية:التصفية فتوضع اليد على أموالها وموجوداتها.ومن خلال ماتقدم نخلص للتوصيات رة ــــــــــلال فتــــــها خـــــــاشهار افلاس_ مما يمكن إشهار إفلاس الشركة الفعلية ،وإذا تم  بممارسة نشاطها كشركة قانونية. ها ـــــــــإذ أن ،ةـــــــة الصحيحــــــــــ:بأنها عقد اجتمعت في مظهره كل مقومات الشركبقولنا  روف ــــــادي المعـــــــــالع ارــــي الإطــــــــل فـــــــتدخو رة ــــــــــاء الظاهـــــــــــعن إرادة الشرك رـــــــــتعب ة ــــــــــــــور المعروفـــــــع الصــــــــــذ جميــــــــد تتخــــــــــون ،فهي ذات نموذج محدد وقـــــــــــفي القان اء ــــــــفهي تستند إلى عقد فاسد، كما أنها تلك  الشركة التي ينوي الشرك ــ التشريـــــــــــعفي  ة ــــــــــد الشركــــــــن أن عقـــــون، إلا أنه تبيــــــــفيها تأسيسها بصورة منطبقة على أحكام القان . التشريعطلان وفقا لأحكام تضمن عيبا جعله قابلا للب ام ــــــــدم إتمــــــة لعـــــت واقعيـــــقانونية وأصبح بدايتهافالشركة الفعلية تكون في الأصل     ها ــــــد تأسيســــــــب ما ورد في عقـــــــها بحســـــــة ، ويتم تسميتــــــــــالإجراءات القانونية اللازم غيرها  أو توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة ، أوفإما أن تكون شركة تضامن  ة ــــخضع تصفيتها وبصورة خاصة للشروط الواردة في عقد تأسيسها غير أن الشركتو   الفعلية تتخذ جميع الصور باستثناء شركة المحاصة.



من  بتخصيص قانون منفصل للشركات كما هو جاري به العمل في التشريع الفرنسيــــــــون التجـــــــاري الجزائــــري ون الشركـــــــات عن القانــــــل قانـــــــه فصـــــرح عليـــــــــا نقتــــــــــكم    57  ا������ .أجل معالجة موضوع الشركات بصورة أعمق ا ـــــــــيل قي قضاــــــمختصين في الفص ةالقضاقضاء الجزائري تكوين كما نقترح على ال   مقتضايات القانون.الشركات،وفقا لمبادئ العدالة و       
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